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 : مقدمة

ونستعینھ و نعوذ با� من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ، من إن الحمد � نحمده 

یھده الله فھو المھتد و من یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدا ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وأن محمد 

إن الأصل في المعاملات ھو الإباحة والجواز ؛ فلا یمنع منھا شيء  : عبده ورسولھ ، أما بعد

  . حیح الثبوت ، ویبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحةإلا بنص صریح الدلالة ص

و أنواع المعاملات المالیة في الإسلام نالھا ما نال غیرھا من الأبواب الفقھیة من  

الخلاف في أقسامھا ، وما یندرج تحتھا فبعضھم یحصر الأقسام المندرجة تحتھا في 

إلخ ومن الملاحظ أن ... الكفالة المعاوضات المالیة وما یتصل بھا كالبیع والسلم والرھن و 

عقد السلم من عقود المعاوضات وھي التي تقوم على أساس المبادلة بین المتعاقدین ویغلب 

علیھا المشاحة ، فلا یرضى أحد المتعاقدین إلا بعوض ، في حین أن عقد السلم عقد على 

كبیرة في صیغ ولعقد السلم أھمیة  . موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد

التمویل والإستثمار والبنوك الإسلامیة أو حتى على مستوى الدولة ، خاصة أنھ یتمتع بقابلیة 

التطبیق على مختلف القطاعات ، كما أنھ من شأنھ أن ینظم حیاة الإنسان ویحظر عنھ كل ما 

ث أن ھذا یجلب لھم الضرر ، كما أنھ لھ مستثنى من النھي عن بیع الإنسان ما لیس عنده ، حی

العقد حاجة الناس داعیة إلیھ ؛ فالبائع مثلا الذي لا مال عنده وھو بحاجة إلیھ لزراعة أرضھ 

تندفع بھ حاجتھ في الحال وتكون لدیھ القدرة مستقبلا  أو غیر ذلك ، یرى في عقد السلم ما

  . على المبیع ؛ فلھذه المصالح شرع ھذا العقد

الرفق والتیسیر لأصحاب الحاجات ورخصة موضوع السلم ھو   :أھداف الدراسة   

 إنتاجھملمن ھو في ذائقة مالیة من صغار المنتجین الذین یحتاجون مالا عاجلا للنفقة على 

بتطویره ، والحث على العمل بعقد السلم بأركانھ وشروطھ  الاھتماممما یستدعي ضرورة 

وضعنا مقدمة  : ان كالآتيأما منھجنا في ھذا البحث فك. والتعامل وفق المصارف الإسلامیة 

بیننا فیھا أھمیة عقد السلم والھدف منھ ومنھجنا في البحث ، وقسمنا البحث الى ثلاثة فصول 

العلمي لعقد السلم في البنوك  الإطاروفي الفصل الثاني وضعنا  ..... قمنا الأولفي الفصل 
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السلم في البنوك السودانیة ، السودانیة وفي الفصل الثالث تطرقنا إلى الجانب المحاسبي لعقد 

 . ثم وضعنا خاتمة بینا فیھا أھم النتائج التي توصلنا إلیھا في ھذا البحث

هو دور المصارف الإسلامیة في  ما: من خلال ما سبق تتراءى لنا الإشكالیة التالیة 

  التمویل عن طریق بیع السلم؟

  :جدوى الدراسة

عنه الدول في شتى بقاع المعمورة، وفي تعتبر التنمیة المتطلب الأساسي الذي تبحث 

سبیل ذلك فهي تبحث عن أنجع الطرق الكفیلة بتحقیقها، وتحقیق التنمیة یتطلب ركیزة 

أساسیة هي التمویل، إذ قد تكون هناك مجموعة من الطرق والبرامج التي من الممكن أن 

یعیقها، وبالتمعن في تسهم في تحقیق تنمیة فعالة، غیر أن عدم توفر السیولة أو النقدیة قد 

الشریعة الإسلامیة فإننا بحدها قد فتحت آفاقا واسعة في هذا الحال، وذلك عن طریق مختلف 

الصیغ التي تحملها وخاصة في جانبها التمویلي، والذي یمتاز بكونه جاء من عند الخالق 

 تبارك وتعالى، وهي صیغ كفیلة بتحقیق التعاون بین مختلف الأطراف التي تدخل في

واحدا من هذه الصیغ " السلم"ویعتبر . التعامل دون وجود غبن أو ضرر لأحد الأطراف

  .... التمویلیة التي تلبي حاجات شرائح مختلف من المجتمع على مختلف

رغم التطبیقات المحتشمة له في  -وعقد السلم یعتبر وسیلة تمویلیة فعالة في التمویل

خاصة ) قصیرا أوفقد یكون طویلا أو متوسطا (اله المختلفة و حأوب –المصارف الإسلامیة 

إذا ما قورن بباقي وسائل التمویل، إذا ما أحسن فهمه وتطبیقه فهو یحقق منافع جمة لكلا 

  .طرفي العقد

  فرضیات الدراسة

یمكن تطبیق عقد السلم على كافة المبیعات القابلة للتحدید والوزن والوصف، مع تحدید  -1

  .أنه یعتبر بدیلا عن القروض الربویةكما . الأجل
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یتم دفع مبلغ السلم مسبقا، وعلى هذا الأساس فإن الأسعار یتم تحدیدها على أساس  -2

  .المفاوضة والمساومة 

ینطوي عقد السلم على عدة مزایا، فهو یوجه لكافة المناحي الاقتصادیة، وتطبیقاته في  -3

  .لمجالات التي حددها الفقهاءممكنة وذلك على مختلف ا المصارف الإسلامیة

  :منهج الدراسة

في سبیل تحقیق الغرض المنشود، سنحاول استخدام دراسة ممتزجة بین الفقه 

ننا سنستعین بالمنهج إوالاقتصاد، وأثر ذلك على المصارف الإسلامیة، وعلى هذا الأساس ف

في هذا  لاءجالإو الوصفي التحلیلي في دراسة عقد العلم وتبیین حقیقته، واستنباط آراء الفقهاء 

  .الحال وإظهار توافقهم واختلافهم بالقدر الذي یخدم البحث

  :هیكل الدراسة

  :تقسیم البحث إلى المحاور التالیة  ارتأیناللإحاطة بهذا الموضوع، فإننا 

 الإطار النظري للتمویل بعقد السلم في البنوك الإسلامیة: أولا

  البنوك الإسلامیة السودانیةفي  السلم الإطار العملي لعقد: ثانیا 

 الجانب المحاسبي لعقد السلم في البنوك السودانیة: ثالثا 

  



 

 
 

  الفصل الأول
  الإطار النظري للتمویل بعقد السلم في البنوك الإسلامیة
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  فكرة العقد: المبحث الأول

یتضمن هذا المبحث دراسة لما جاء من مفهوم لعقد السلم في كل من القانون الوضعي  

  الآتیینوالفقه الإسلامي، و سیتأتى من خلال المطلبین 

  1العقد في القانون الوضعي: المطلب الأول 

: ، كما عرف أیضا بأنه)توافق إرادتین أو أكثر بقصد إنشاء علاقة قانونیة ذات طابع مالي( 

أو نقله أو  توافق إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني سواء كان ذلك بإنشاء الالتزام(

، أما بالنسبة لعقد السلم فلقد عرفه قانون المعاملات المدنیة في المادة 2)تعدیله أو إنهاؤه

، وعرفه بذات التعریف كلاً من القانون )بیع مال مؤجل التسلیم بثمن معجل: (بأنه) 568(

  ).217(، والسوداني أیضاً في المادة )532(المدني الأردني في المادة 

من مجلة الأحكام والتي ) 123(وهذا التعریف مستمد من الفقه الحنفي كما یتبین من المادة 

وبعبارة أوضح هو : (حیث جاء في التعقیب علیها أن) بمعجلبیع السلم مؤجل :(جاء بها أن 

  البیع الذي یكون فیه الثمن معجلاً 

، وهو بعكس البیع المؤجل الذي فیه یكون المبیع معجلاً والثمن )واستلام المبیع مؤجلاً 

بكسر اللام مع ) مسلم(و) رب السلم) (صاحب الدراهم(مؤجلاً، فیقال في هذا البیع للمشتري 

، واستمد 3)مسلم فیه(وللمال المباع ) رأس مال السلم(وللثمن ) مسلم إلیه(ا وللبائع تشدیده

السلم هو شراء مثمن آجل وهو :والتي نصت على أن) 550(التعریف أیضاً من المادة 

                                                           
، عبد 21،ص  2ج. م1951مصر  -، مطبعة نهضة مصر، الفجالة)عبد الحي حجاري، النظریة العامة للالتزام -  1

،رمضان محمد أبو السعود  41ص  ۱م، ج، 1976مطبعة السعادة مصر، ) الناصر توفیق العطار الأحكام العقود 

 .22، ص 1985، الدار الجامعیة للطباعة، بیروت لبنان )المادي الالتزام

 . 16، ص 1،ج 1م، ط2003/هـ1424الإمارات،  - ، مؤسسة البیان، دبي )مصادر الالتزام(عبد الخالق حسن أحمد،  -  2

، 1، مجلد 1م،ط1991ه 1411لبنان،  - ، دار الجیل، بیروت )درى الحكام شرح مجلة الأحكام(-علي حیدر -  3

 114ص
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من مشروع التقنین الحنفي كما  204 والمادة  1المال رأسالمسلم فیه بثمن عاجل وهو 

ء فلقد جا مختلفةونظمته بتعریفات ) بیع السلم ( التي شرعت المدنیةعرفت بعض القوانین 

بیع السلم هو عقد بمقتضاه یسلف : (بأن) 487(في قانون الموجبات والعقود اللبناني المادة 

أحد الفریقین الآخر، مبلغاً معیناً من النقود فیلزم هذا الفریق مقابل ذلك أن یسلم إلیه كمیة 

غیرها من الأشیاء المنقولة في موعد یتفق علیه الفریقان، ولا  معینة من المواد الغذائیة أو

، وأیضاً جاء تعریفه في قانون الالتزامات والعقود المغربي المادة )یثبت هذا العقد إلا كتابة

السلم عقد بمقتضاه یعجل أحد المتعاقدین مبلغا للمتعاقد الآخر الذي یلتزم من : (بأن) 613(

. من الأطعمة أو غیرها من الأشیاء المنقولة في أجل متفق علیه جانبه، بتسلیم مقدار معین

في القانون المدني ) بیع السلم(، كما جاء تعریف )ولا یجوز إثبات بیع السلم إلا بالكتابة

السلم والسلف بمعنى واحد وهو بیع شيء موصوف في الذمة : (بأنه) 586(الیمني المادة 

  ).عند حلوله غالباً بثمن معجل مؤجل لأجل معلوم یوجد فیه جنس المبیع

هذا وقد اشترطت بعض القوانین المدنیة في تعریفاتها لعقد السلم توثیقه بالكتابة حیث جاء 

، )ولا هذا العقد إلا كتابة: (من قانون الموجبات والعقود اللبناني أنه) 487(في آخر المادة 

ولا یجوز إثبات : (على أنه وبذلك جاء أیضاً قانون الالتزامات والعقود المغربي حیث نص

  ).بیع السلم إلا بالكتابة

في بیع السلم صراحة، ومنها قانون المعاملات ) الكتابة(أما بالنسبة للقوانین التي لم تشترط  

المدنیة الإماراتي والأردني والیمني، حیث أنها لم تنص على ذلك صراحة ضمن تعریفاتها 

ولم تنص أیضاً ضمن شروط صحة السلم على شرط لعقد السلم كما فعلت القوانین الأخرى، 

                                                           
 1م، ط. م ق 253م، مكتبة الشارقة العامة رقم 2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، )مرشد الحیران(محمد قدري،  -  1

 .176ص
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الذي یتم إبرامه بمجرد  1نوعا من أنواع البیوع الرضائیةالكتابة، وذلك لأنها اعتبرته 

التراضي، فهو لا یستلزم لإبرام العقد أن تظهر الإرادة في شكل معین، وإنما یكفي لإبرامه 

لرضائیة في العقود لیست من النظام توافق القبول مع الإیجاب، والجدیر بالذكر أن قاعدة ا

العام، فیجوز للمتعاقدین الاتفاق على جعل العقد الرضائي عقداً شكلیاً، بشرط أن یحدد 

  .ل الذي یجب أن تظهر فیه الإرادة المتعاقدان الشك

  تعریف عقد السلم في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني

  :تعریف السلم 

السلف، وأسلم في الشيء وسلم  و أسلف بمعنى واحد  :السلم، بالتحریك: السلم لغة- 1  

یقال أسلم الرجل في الطعام أي أسلف فیه، واسلم أمره االله أي سلم، وأسلم ن ،والاسم السلم كأ

أسلم فیه : أي دخل في السلم، وهو الاستسلام وأشد من الإسلام، وأسلمه أي خذله، ویقال

كما جاء . معلومة إلى أمد معلوم عةأي دفعه، وهو أن تعطي ذهب وفضة في سل: الشيء

 ، ومعنى أسلمت إلیه بمعنى أسلفت في المصباح المنیر أن السلم في البیع مثل السلف وزنا

: وهذا صحیح ، أما السلف والسلم فهما عبارتان عن معنى واحد ، فالسلف: قال الماوردي 

  .2لغة حجازیة : ة عراقیة، والسلملغ

وتعددت التعریفات التي جاء بها الفقهاء في عقد اختلافهم  لقد تنوعت: السلم اصطلاحاً -2

بیع : (السلم بأنه  یكمن في اختلافهم في بعض الشروط التي جاءت به، فقد عرف الحنفیة

                                                           
 1، مرجع سابق، ج)الوسیط(والسنهوري، ، 20ص  1، مرجع سابق، ج)مصادر الالتزام(، حسن أحمد  عبد الخالق  -  1

 .وما بعدها  140ص 

لبنان،  -، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت )الحاوي الكبیر. (یب، الماورديأبي الحسن  علي بن محمد بن حب -  2

 .3،ص 7م،ج1994ه 1414
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وهو اسم لعقد یوجب الملك في الثمن عاجلاً، وفي المثمن أجلاً، فالمبیع  1)آجل بعاجل

  .2مسمى مسلما إلیه والمشتري رب السلیسمى مسلما فیه، والثمن رأس المال، والبائع ی

السلم عقد معاوضـة یوجب عمارة ذمـة بغیر عین ولا منفعة (قال ابن عرفة : عرفه المالكیة 

ل حكمه لأنه لا یصدق علیه عرفا ئ، فیخرج شراء الدین وإن ما)عوضینغیر متماثل ال

لا یدخل إتلاف والمختلفان بجواز اشتراكهما في شيء واحد والكراء المضمون والقرض و 

  .3لا هبة غیر معین انتهى المثلي غیر عین و 

، ولقد )لفظ السلم(وأضاف بعضهم ) بیع موصوف في الذمة: (وعرفه الشافعیة بأنه 

یؤخذ من جعله ) قوله بیع شيء . (سمي سلما لتسلیم رأس المال في المجلس وسلفاً لتقدیمه

ة كالكتابة وإشارة الأخرس التي یفهمها بیعا انه قد یكون صریحاً وهو ظاهر، وقد یكون كنای

أي فموصوف صفة لموصوف : قال المحلي بالجر) قوله موصوف(الفطن دون غیره 

فلو  محذوف أي شيء موصوف و إنما فعل كذلك لأن البیع لا یصح وصفه بكونه في الذمة

قرئ بالرفع كان بمعنى بیع موصوف ف الذمة والبیع لا یصح وصفه بكونه ف الذمة إلا 

  .4لق به أو نحو ذلك و لا حاجة إلیهیتجوز كأن یقال موصوف مبیعه أو ما تع

                                                           
رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشیة (محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي، ابن عابدین -  1

 . 348،ص  7،ج1ء، ط1998هـ 1419لبنان،  -ابن عابدین دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر، بیروت 

، ص 1413/816، دار الفضیلة للنشر القاهرة،  ) معجم التعریفات(علي بن محمد السید الشریف، الجرحاني، - - 2

104. 

لبنان  - ، دار الكتب العلمیة بیروت )مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل(محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب،  -  3

 . 476،ص  6،ج1م،ط1995/ 1416

لبنان -،دار الكتب العلمیة ،بیروت)مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل (محمد بن محمد بن عبد الرحمن ،الحطاب، -  4

 .476،ص 6،ج1م،ط1995/ه1416
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وهو لا یختلف عن تعریف الشافعیة  1لبأنه بیع موصوف في الذمة إلى أجوعرفه الحنابلة 

  . إلا في أنهم أضافوا علیهم مصطلح الأجل

لى ذكر موضوع وبالنظر في هذه التعاریف نجد أن الحنفیة والمالكیة والحنابلة قد حرصوا ع

العقد والشروط یفترض  صحةمع أنه من شروط  إلیهالأجل في صلب تعاریفهم أو الإشارة 

المعرف، كما أن تعریف الحنفیة لا یشعر  حقیقةلا تذكر في التعاریف لأنها خارجة عن  أن

السلم وكون المسلم فیه موضوعا في الذمة مما قد یتبادر إلى الذهن معه أن المبیع  بحقیقة

عند (الموصوف الغائب مشمول به، وأما تعریف المالكیة فیؤخذ علیه ذكره الجنس البعید 

وبذلك كان یستغني عن ذكر ) بیع(مع أنه كان یمكنه أن یستعمل الجنس القریب ) معاوضة

، كما أنه یجب أن تكون التعریفات )عدم التماثل بین العوضینكالمنفعة و (بعض القیود 

  .مختصرة ما أمكن ذلك

صوف في الذمة بیع مو (و أفضل تعریف للسلم یمكن أن یكون ما ذكره الشوكاني من أنه 

وبذلك ) بیع موصوف في الذمة بعاجل: (ویمكن اختصاره أكثر فیقال 2)ببدل یعطى عاجلا

  .ة والشافعیة ویكون جامعاً مانعاً في الحنفییكون التعریف مركباً من تعری

لقد اختلفت الآراء بین جمهور الفقهاء فمنهم من اعتبر  عقد السلم  نوعا من أنواع البیوع، 

بیع من : السلم، وإن سمي سلماً : (، والمالكیة3..)ینعقد السلم بلفظ البیع: (ةفقال الحنفی

                                                           
/ هـ1414لبنان  - ، دار الكتب العلمیة، بیروت )نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج(محمد بن أحمد بن حمزة، الأنصاري،  -1

  183 -  182، ص4ج م،1993

دمشق عمان  -، المكتب الإسلامي، بیروت )المبدع في شرح المقنع(برهان الدین إبراهیم بن محمد، ابن مفلح، -  2

 177ص 4ج 3ط. م2000/ هـ1421

هـ  1421بیروت،  - محمد بن علي، الشوكاني، السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، دار ابن کثیر، دمشق  - - 3

 .177،ص4،ج3،طم 2000
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السلم نوع : و الحنابلة  2)إلا أنه بلفظ خاص نوع من البیوع . السلم: (، والشافعیة 1)البیوع

و السلم نوع من البیوع  3)من البیع ، ینعقد بما ینعقد به ،و یلفظه ،ویشترط له ما یشترط له 

  .4ه شروطا زائدة على أنواع البیوع إلا أنه بلفظ خاص ، و إنما أفرده بفضل لأنه ل

ن حزم رضي االله عنه  الجمهور و في رأي ثاني خالف أبو محمد علي بن أحمد بن سعید ب

لأن التسمیة في الدیانات لیست إلا الله عز وجل ) السلم لیس بیعاً : (في ذلك حیث یقول  

( على لسان رسول االله صلى االله علیه وسلم و إنما سماه رسول االله صلى االله علیه وسلم 

 وفي الذمة إلى غیر یجوز بالدنانیر وبالدراهم حالاً ) البیع(السلف، أو التسلیف، أو السلم، و

یجوز في ) البیع(لا یجوز إلا إلى أجل مسمى ولا بد، و) السلم(أجل مسمى وإلى المیسرة، و

إلا في مكیل أو موزون فقط، ) السلم(ولا یجوز . كل متملك لم یأت النص بالنهي عن بیعه

ز فیما لیس لا یجو ) البیع. (ولا یجوز في حیوان ولا مذروع ولا معدود ولا في شيء ما ذكرنا

لا یجوز البتة إلا في شيء بعینه، ولا ) البیع(و. یجوز فیما لیس عندك) السلم(عندك، و

  .5في شيء بعینه أصلا) السلم(جوز ی

و الرأي الراجح هو رأي جمهور الفقهاء باتفاق، بأن السلم بیع، وذلك وفق المفهوم العام 

ویرد على ما جاء به ابن حزم . بیدللبیع؛ فهو معاوضة مال بمال تملیكاً وتملكا على التأ

                                                           
 1م، ط1988/هـ1408لبنان،  - ، دار الغرب الإسلامي، بیروت )المقدمات الممهدات(محمد بن أحمد، القرطبي،  - - 1

  .19ص 2ج

 3م، ج1995/ هـ1415لبنان،  -، دار الفكر، بیروت )تحفة الحبیب على شرح الخطیب(سلیمان، البجیرمي،  - - 2

  . 52ص

لبنان،  - ، دار الكتب العلمیة، بیروت )شرح الزركشي على مختصر الخرقي(الزركشي، محمد بن عبداالله بن محمد،  - -  3

  99من  2ج 1م، ط2002/هـ1423

 .52، مرجع سابق ص )تحفة الحبیب على شرح الخطیب(البجیرمي،  -سلیمان-  4

 8م، ج1988/هـ384- 456لبنان،  -، دار الكتب العلمیة، بیروت )المحلى بالآثار(علي بن أحمد بن سعید، ابن حزم، -  5

  .39ص
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واستدل بأنه لیس المعنى بأنه عندما لما لم یأتي نص شرعي یسمي السلم بیعاً دلالة بأنه 

لیس منه، وإنما أفرد بتلك التسمیة الخاصة لما جاءت به من الشروط والأحكام به والتفاصیل 

وأما ما جاء به ابن . قد البیعالزائدة عنه، وهذا لا یمنع من دخول السلم في المعنى العام لع

السلم لا یجوز إلا في المكیلات والموزونات فهذا رأي خاص به ولیس مجمعاً علیه  حزم بأن

عند الفقهاء، بل یجوز السلم كل ما ینضبط بالوصف، والشروط المنظمة له، ولكن بشرط 

لسنة النبویة، وكمال الرجوع في تطبیقاته العملیة لما جاءت به الدلائل المستقاة من القرآن وا

الجزئیات التي جاءت باجتهاد الصحابة الكرام، والأئمة الأربع في تنظیم شؤونه وأحواله 

 .رضي االله عنهم وأرضاهم أجمعین
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  الفقهي  الاجتهادالسلم في : المبحث الثاني

  السلم عقد مشروع ثبتت مشروعیته بالكتاب والسنة والإجماع

  الكتابمن :المطلب الأول

   :وله تعالىعن ق                   

                                    

                                   

              
  والسلم نوع من البیع،وقد شملت هذه الآیة كل   1

  .الدلیل على تخصیصهأنواع البیوع، إلا ما دل 

 : وقوله تعالى                         

                           

                             

                           

                            

                             

                            
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                             

                       

      
1

  

مشروعیة أن االله تعالى أرشد إلى كتابة الدین ، فهذا دلیل على : وجه الاستدلال بهذه الآیة 

هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضین فیها نقدا و ) : تعریفه(الدین، وحقیقة الدین 

الآخر في الذمة نسیئة فإن العین عند العرب ما كان حاضرا والدین ما كان غائبا ، قال 

  :الشاعر 

  وشواء معجلاً غیـر دیـن                  وعـدتنـا بـدرهمینـا طـلاء  

  وقال آخر 

  إذا لم ترم بي في الحفرتین                  لـتـرم بـي المنایا حیث شاءت 

  فذاك المـوت نقداً غیـر دیـن                    إذا ما أوقدوا حطبـاً ونـارا  

  من السنة : المطلب الثاني

  :توجد أحادیث عدة من السنة تدل على مشروعیة السلم، وتوضح بعض أحكامه منها  

قدم رسول االله صلى االله علیه وسلم المدینة، : البخاري ومسلم عن ابن عباس قال ما رواه -

من أسلف : (السنتین والثلاث، فقال: وهم یسلفون في التمر السنة والسنتین، وربما قال
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هذا الحدیث وإن كان وارداً في السلم  1علوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلومفلیسلف في كیل م

  . إلا أنه یدل على جواز بیع الأجل

أن السلم أو السلف نظیر البیع لأجل من جهة كون أحد : وجه الاستدلال بهذا الحدیث 

البدلین مؤجلاً، فالسلم بیع آجل بعاجل، فالأجل هو المبیع، والعاجل هو الثمن، وفي بیع 

الأجل هو الثمن، والعاجل هو المبیع، فإذا صح تأخیر المبیع، فلأن یصح تأخیر الثمن من 

صل أن تكون العین حاضرة، فلا داعي لجواز ورود الأجل علیها، ومع باب أولى؛ لأن الأ

ذلك فقد جاز في السلم أن تكون العین غائبة والثمن حاضر على خلاف الأصل، وتأجیل 

  الثمن شرع مراعاة لحال المدینین إلى حین التمكن من أداء ما علیهم، فناسب تأجیله 

االله بن شداد بن النهاد وأبو بردة في  عبداختلف : االله ابن أبي المجالد قال عن عبد 

( إنا كنا نسلف على عهد رسول االله : فسألته، فقال 7السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى 

  وسألت ابن أبري، فقال مثل ذلك .في الحنطة والشعیر والزبیب والتمر : وأبي بكر وعمر

  ). السلمنهى عن بیع ما لیس عند الإنسان، ورخص في : (روي أن النبي  

أن السلم لما كان بیع معلوم في الذمة كان بیع غائب، : وجه الاستدلال بهذا الحدیث

استثنى الشرع السلم من بیع ما لیس  وإنمافإن لم یكن فیه أجل كان هو البیع المنهي عنه، 

عندك، لأنه بیع تدعو الضرورة إلیه لكل ع واحد من المتبایعین، فإن صاحب رأس المال 

أن یشتري التمر، وصاحب التمر یحتاج إلى ثملة لینفقه علیه، فظهر أن صفقة  محتاج إلى

بیع المحاویج ، فإذا كان حالاً بطلت هذه : "السلم من المصالح الحاجیة، وقد سماه الفقهاء

  2الحكمة، وارتفعت هذه المصلحة، ولم یكن لاستثنائه من بیع ما لیس عندك فائدة
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  :من الإجماع : المطلب الثالث

فأما الإجماع فقد انعقد من الصحابة بما روینا : (قد أجمعت الأمة على جواز السلمف

: من حدیث ابن أبي أوفى،ولم یخالف بعدهم إلا ابن المسیب، فقد حكیت عنه حكایة شاذة

أنه أبطل السلم ومنع منه، وهو إن صحت الحكایة عنه فمحجوج بإجماع من تقدموا، مع ما 

  .1)والمعنى الموجبذكرنا من النصوص الدالة 

 .2)أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز: (كما قال ابن المنذر

  : الحكمة من مشروعیة عقد السلم

إن الشرع الإسلامي جاء لتحقیق مصالح العباد ورفع الحرج والعنت عنهم، فشرع كل ما 

ما یجلب لهم الضرر من شأنه أن تنتظم به حیاتهم، وتستقیم به معیشتهم، وحظر كل 

ویوقعهم في المشقة، وربما نهى عن أصل اشتمل على منهیات متعددة، ثم أخرج بعض 

أفراده من دائرة الحظر لحاجة الناس إلیه، مع اشتماله على مفسدة یسیرة، لكنها مغتفرة في 

جانب حاجة الناس، ومراعاة مصالحهم، كما هو الحال في عقد السلم، فإنه مستثنى من 

عن بیع الإنسان ما لیس عنده، وقد تلمس الفقهاء وجه الحكمة في مشروعیة السلم،  النهي

فوجدوا أن حاجة الناس داعیة إلیه، فالبائع الذي لا مال عنده وهو بحاجة إلیه لزراعة أرضه 

أو غیر ذلك، یرى في عقد السلم ما تندفع به حاجته في الحال، وتكون لدیه القدرة مستقبلاً 

والمشتري قد لا یحتاج إلى المبیع في الحال لكنه یحتاج إلیه مستقبلاً، فیناسبه على المبیع، 

عقد السلم، وینتفع برخص السعر، لأن الغالب أن یكون السعر في الحال أنقص منه في 

  .المال، فلهذه المصالح شرع السلم
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د، لأن المثمن في البیع أحد عوضي العق: (قال ابن قدامه مبینا وجه الحكمة في ذلك

فجاز أن یثبت في الذمة كالثمن ؛ ولأن بالناس حاجة إلیه؛ لأن أرباب الزروع والثمار 

والتجارات یحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعلیها لتكمل وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم 

  . 1)لیرتفقوا ویرتفق المسلم بالاسترخاص

ائع والمشتري، فإن المشتري للحاجة من كل من الب: (ویقول ابن الهمام موضحاً ذلك

یحتاج إلى الاسترباح لنفقة عیاله، وهو بالسلم أسهل، إذ لابد من كون المبیع نازلا عن 

القیمة، فیربحه المشتري، والبائع قد یكون له حاجة في الحال إلى السلم، وقدرة في المال 

  . 2)المصالح شرع على المبیع بسهولة فتندفع به حاجته الحالیة إلى قدرته المالیة، فلهذه
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  التكییف القانوني لعقد السلم: المبحث الثالث 

ذهب قانون المعاملات المدنیة الإماراتي على غرار نظیره الأردني والعدید من القوانین 

، وبالتالي أركانه أركان )البیوع المختلفة(العربیة، حیث اعتبره عقد بیع ونظمه ضمن سلسلة 

، أما بالنسبة للعقود الشكلیة والعینیة فینضم )التراضي، المحل،السبب( :العقود عامة ألا وهي

  .1)التسلیم(، والعقود العینیة )الشكل(إلى هذه الأركان ركن رابع، في العقود الشكلیة 

: الأركان اللازمة لانعقاد العقد هي(من قانون المعاملات المدنیة بأن  129جاء في المادة 

  قد على العناصر الأساسیة أن یتم تراضي طرفي الع -أ

  فیه  أن یكون محل العقد شیئاً ممكناً ومعینا أو قابلا للتعیین وجائزا التعامل -ب

هو اجتماع : رضا الطرفین - ). أن یكون للالتزامات الناشئة عن العقد سبب مشروع -ج

الطلب مشیئتین أو أكثر وتوافقهما على إنشاء علاقات إلزامیة بین المتعاقدین، وهو یعتبر 

  .2والركن لكل عقد

، ولكي یتحقق  3)اتحاد إرادتین أو أكثر على أمر معین(وهو ) : التراضي(الركن الأول  - 

وجود الرضاء یجب أن یطابق الإیجاب القبول للدلالة على إرادة المتعاقدین في انعقاد عقد 

التي شرعت عقد بیع ، وعلیه فلقد نظمت القوانین 4البیع، والمنصبة على الثمن والعین المبیعة

العقود الرضائیة الذي یتم إبرامه بمجرد  السلم ضمن الأنواع الأخرى من البیوع، والبیع من

                                                           
  . 31ص  1، مرجع سابق، ج)مصادر الالتزام(عبد الخالق حسن أحمد ،  -1

مصعه صدر، ) 1(ویسعها هامش رقم ) 129(، المادة )قانون المعاملات المدنیة الإماراتي(جوزف أدیب صادر،   -  2

  . 92، ص  346.535.مكتبة الشارقة العامة 
م، مركز جمعة الماجد، 1997الأردن،  -، مكتبة دار الثقافة، عمان )الوجیز في العقود المدنیة(جعفر، الفضلي،   -  3

  . 26، ص )73702(مادة رقم 

، مركز جمعة الماجد مادة رقم 1951مصر،  -، مطبعة دار نشر الثقافة، الإسكندریة )العقود المسماة(أنور، سلطان،  -  4

  . 45- 44ص  12) 104761(
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التراضي، ولكن الرضائیة في العقود لیست من النظام العام، فیجوز للمتعاقدین الاتفاق على 

  1فیه الإرادةجعل العقد الرضائي عقدا شكلیاً، بشرط أن یحددا الشكل  الذي یجب أن تظهر  

المعقود علیه أي ما یقع علیه التعاقد وما تتعلق به أحكامه (وهو ) : المحل(الركن الثاني • 

یجب في المحل أن یكون معیناً أو قابلا للتعیین، فإذا المحل نقوداً وجب أن تكون  2)وآثاره

هي أیضاً معینة أو قابلة للتعیین، أما قیمة هذه النقود إذا تغیرت فلیس في الأصل لتغیرها 

  .3أي اعتبار

من قانون المعاملات المدنیة على أنه یجب أن یكون لكل عقد محل ) 199(ونصت المادة  

، إذن محل   4إلیه ، حیث أن المحل هو ركن في الالتزام الذي یتولد عن العقد یضاف

الالتزام هو الشيء الذي یلتزم المدین القیام به، والمدین یلتزم إما بإعطاء أو بعمل أو 

  .بالامتناع عن عمل 

  ) المسلم فیه(شروط المحل : الأول المطلب 

وقانون المعاملات المدنیة الأردني ) 579 - 568(نص قانون المعاملات المدنیة في المواد 

فمن حیث شروط السلم . على تعریف السلم وشروطه وأحكامه) 538 - 532(في المواد 

  :عندهم فهي تنقسم إلى قسمین 

                                                           
  .20ص 1، مرجع سابق، ج)مصادر الالتزام(عبد الخالق حسن أحمد ،  1

، الجامعة )مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني(، أنور، سلطان، 150، مرجع سابق، ص)المذكرة الإیضاحیة( 2

  . 93، ص1ط. م1987الأردنیة، عمان، 

  .333-332ص 1ج 1، ط)الوسیط في شرح القانون المدني(السنهوري،  -  3

  .129ص 1، مرجع سابق، ج)مصادر الإلتزام(عبد الخالق حسن أحمد ،  -  4
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، وعلیه فإن شروط المسلم فیه كما )وشروط في رأس مال السلم -المسلم فیه (شروط في 

وهي على ) 570(والمادة ) 569(في المادة نص علیها قانون المعاملات المدنیة جاءت 

  :النحو كالآتي

  :یشترط لصحة بیع السلم(على أنه  569جاء في المادة 

أن یكون المبیع من الأموال التي یمكن تعیینها بالوصف والمقدار ویتوافر وجودها عادة  -1

  .وقت التسلیم

  ).أن یتضمن العقد بیان جنس المبیع ونوعه ومقداره وزمن إیفائه -2

  :من خلال النص المذكور یمكن القول بأن شروط المسلم فیه هي

  .أن یكون المسلم فیه من الأموال التي یمكن تعیینها بالوصف والمقدار -1

والأموال التي یمكن تعیینها بالوصف هي المثلیات التي تكال أو توزن أو تقاس أو تعد، 

أما . غنام والأقطان والثیاب والسجادكالحبوب والثمار والمعادن ومشتقات الألبان وصوف الأ

الأموال القیمیة فلا یمكن تحدیدها بالوصف كاللؤلؤ والجواهر والعقیق، وبالتالي فإنها لا تقبل 

  .السلم

أما الأموال التي یمكن تعیینها بالمقدار، فهي كل ما یمكن كیله كأنواع الحبوب المختلفة، أو 

عدة كالبیض والبطیخ والرمان، أو قیاسه كالسجاد  وزنه كالسمن والجبن والزیت والزیتون، أو

  .والبسط والقماش وغیرها 

  .أن یتحدد جنس المسلم فیه ونوعه وصفته ومقداره -2

فلا بد حتى یصبح السلم أن یتحدد جنس المسلم فیه، كأن یقال قمح أو عدس أو شعیر، 

أسترالي وصنفه ممتاز أو جید أو رديء، ومقداره بحسب ما إذا كان من  أوونوعه آمریکی 
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المكیلات أو الموزونات أو العددیات أو المقیسات، بأن یقال صاع أو طن أو مائة أو متر 

  .وهكذا 

  .أن یكون المسلم فیه مما یتوافر وجوده عادة وقت التسلیم - 3 

ه مما یتوافر في الأسواق عادة عند فحتى یصح السلم لابد أیضا من أن یكون المسلم فی

لیكون تسلیمه ممكنا حینئذ، فإن لم یكن متواجدا في الأسواق عند . حلول أجل التسلیم 

التسلیم لا یصح السلم، لأنه یقوم أساسا على الغرر فلا یضاف إلیه غرر آخر، ولهذا فلا 

  .1جد فیه نادرایصح السلم في موز أو برتقال في محل لا توجد فیه هذه الأصناف أو تو 

من ) 1(ومن القوانین التي اشترطت هاذین الشرطین أیضاً القانون المدني الأردني في الفقرة  

، وقانون المعاملات المدنیة )559(والقانون المدني الیمني في المادة ). 533(المادة 

ود بینما أغفل كل من قانون الالتزامات والعق) أ -1(فقرة ) 218(السوداني في المادة 

  المغربي وقانون الموجبات والعقود اللبناني، ذكر هذا الشرط،

  .أن یكون المسلم فیه مؤجلا لأجل معلوم -4

من قانون المعاملات المدنیة  568ومن أساسیات المسلم فیه أن یكون مؤجلا، لأن المادة 

بیع والمال المؤجل هو المبیع، فإذا یجب أن یكون الم) بیع مال مؤجل(عرفت السلم بأنه 

یكون بیعا مطلقا تنطبق علیه أحكام البیع  مؤجلا، بحیث لو كان فوریا لما كان سلما بل

  .المطلق ولیس السلم

                                                           
الأردن،  -، المكتبة الوطنیة، عمان )العقود المسماة شرح عقد البیع في القانون المدني الأردني(محمد یوسف، الزعبي،  -  1

  .وما بعدها 100، مرجع سابق، ص )العقود المسماة(، الزحیلي، 481، ص 1م، ط1993/ هـ1414
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ولا یكفي أن یكون المبیع مؤجلا بل لابد أن یكون هذا الأجل معلوما، ویستفاد هذا من الفقرة 

). هئوزمان إیفا. .د بیان جنس المبیع أن یتضمن العق(التي اشترطت  569الثانیة من المادة 

فإذا لابد والحالة هذه من معرفة أجل الحصول على المسلم فیه بأن یشترط في العقد أن 

على انه إن لم تحدد هذه المدة فلیس . تكون المدة لشهر أو شهرین أو أكثر من ذلك أو أقل

ان معنى ذلك بطلان العقد، بل یمكن تحدید هذه المدة بالاتفاق اللاحق، فإن اختلف الطرف

  .على تحدیدها یتم تحدیدها من قبل المحكمة بمدة تراها مناسبة للطرفین

هذا وقد وافق قانون المعاملات المدنیة الإماراتي في اشتراط هذا الشرط من القوانین 

، وقانون )533(من المادة ) 2(القانون المدني الأردني في الفقرة : المدنیة الأخرى كلا من

، والقانون المدني الیمني في )ب -1(فقرة ) 218(السوداني في المادة المعاملات المدنیة 

قانون الالتزامات والعقود المغربي في المادة : ، بینما ذهب كل من)4(فقرة ) 561(المادة 

إلى أنه إذا لم یعین أجل ) 489(، وقانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة )615(

، وبذلك -العاقدان متفقین على ما یقتضیه عرف البلد المحلة التسلیم في العقد، فإنه یعتبر 

والصواب هو . لا یشترط هذان القانونان لصحة عقد السلم بیان وتحدید أجله وزمان تسلیمه

ما ذهب إلیه قانون المعاملات المدنیة الإماراتي ونظیره الأردني والسوداني وأیضاً الیمني من 

، أما ما ذهب إلیه القانونان الآخران فیؤخذ علیه أنه ترك مدة الأجل –اشتراط زمان الإیفاء 

مبني  -كسائر العقود  -الأمر للعرف في تحدید مدة الأجل، وهذا خطأ صریح إذ أن السلم 

على التراضي بین المتعاقدین وما یقتضیه العرف لا یرضي أحدهما أو كلیهما في بعض 

  .عقدالأحوال، فالجهالة فیه مفضیة للنزاع، ومفسدة لل

یشترط في رأس (من القانون المدني شروط رأس مال السلم بالقول أنه  570وحددت المادة 

أن یكون معلوما قدرا ونوعا وأن یكون غیر مؤجل بالشرط مدة تزید عن ) أي ثمنه(مال السلم 

  ).ثلاثة أیام
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  ) :رأس مال السلم( شروط المحل :المطلب الثاني 

  :كالتالي ویلاحظ من النصوص المذكورة أنها 

  :أن یكون الثمن معلوما قدرا ونوعا  -1

فلا بد لصحة السلم من أن یكون الثمن معلوما قدرا ونوعا بغض النظر عما إذا كان 

الثمن نقدیا أو عینیا،فإذا كان نقدیا یبین نوعه إذا كان له في السوق أنواع مختلفة وإن لم 

د بالدینار وكانت في السوق دنانیر یحدد نوعه ینصرف إلى أكثر الأنواع تداولا، فإذا حد

 إلىلبلدان مختلفة وجب على المتعاقدین أن یحددا نوع الدینار،فان لم یحددا انصرف الاتفاق 

الثمن ألف : وبالإضافة لتحدید نوعه یجب تحدید مقداره كأن یقال . أكثرها تداولا في السوق

ه أولا فإذا قیل أنه قمح أو عدس وإذا كان الثمن عینیا فیجب أن یحدد بجنس. دینار أو ألفان

،وجب أن یعرف نوعه من القمح الأمریكي أو الأسترالي أو العدس التركي أو السوري، 

بالإضافة لمعرفة المقدار ،بأن یقال ألف مد أو صاع أو طن أو كیلو أو شوال أو أي وحدة 

وقد . قه الإسلاميوهذا الشرط متفق علیه في الف. قیاسیة للوزن أو الكیل أو العد أو القیاس

أخذت به أیضا بعض القوانین المدنیة الأخرى، كقانون المعاملات المدنیة السوداني في 

بینما ) 3(فقرة ) 561(، وأیضاً في القانون المدني الیمني في المادة )2(فقرة ) 218(المادة 

جبات والعقود أغفلته بعض القوانین الأخرى، كقانون الالتزامات والعقود المغربي، وقانون المو 

اللبناني، ویعزو بعض شراح هذه القوانین إغفالها لمثل هذا الشرط إلى تحررها من القیود 

التي وضعها فقهاء الشریعة الإسلامیة في حین أن ما وضعه الفقه الإسلامي من شروط ما 

جاءت في الحقیقة إلا لضبطه، ولإبعاد احتمالات دخول الأمور المفسدة فیه من ربا وجهالة 

وغرر، وكل هذا ما هو إلا لمصلحة العاقدین، ولتقلیل احتمال وقوع المنازعة بینهما، 

  .أحكام الفقه الإسلامي، ففیه صلاح الناس في الدنیا والآخرة إتباعفالواجب 

  . أن لا یكون الثمن مؤجلا لأكثر من ثلاثة أیام - 2 
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بیع (رفت السلم قالت بأنه حین ع 568فالثمن لابد من دفعه كاملا وعلى الفور، لأن المادة 

فاشترطت أن یكون الثمن معجلا لا مؤجلا، أي فوریا، ومع ) مال مؤجل التسلیم بثمن معجل

وجعلت من الممكن تأجیله لفترة لا تزید عن ثلاثة أیام كحد أقصى،  570ذلك جاءت المادة 

ء هذه المدة وبالتالي إذا كان من الواجب دفع ثمن السلم فورا فإنه یجوز تأجیله باستثنا

لأن هذا التأخیر لا یغیر من طبیعة السلم ولأن ما قارب الشيء یعطى (المحددة فقط 

  ).حكمة

والسبب الذي جعل المشرع یشترط هذا الشرط أن المسلم فیه دین والافتراق دون قبض الثمن 

ان كان نقدا یعتبر افتراقا عن دین بدین وهو منهي عنه شرعا لنهي رسول االله صلى االله 

علیه وسلم عن بیع الكاليء بالكاليء أي النسیئة بالنسیئة، فإن كان عینا فلا بد من قبضه 

قبض الثمن على قبض المسلم فیه لیتحقق  فورا لأن السلم بیع آجل بثمن عاجل فیقتضى

  .1معنى السلم

، وقانون )بضع(الذي جاء بمصطلح ) 534(هذا وقد وافق القانون المدني الأردني في المادة 

من ) 570(ما جاءت به المادة ) 2(فقرة ) 218(معاملات المدنیة السوداني في المادة ال

قانون المعاملات المدنیة الإماراتي، إلا أنه قید مدة التأجیل الزائدة لدیهما تسعة أیام بدلاً عن 

ما ثلاثة أیام والتي جاء بها قانون المعاملات المدنیة الإماراتي، وبهذا یطابق رأي المالكیة ك

أشرت سابقاً لهذه المسألة بالضبط، بینما ذهبت القوانین الأخرى إلى خلاف ذلك، حیث 

من ) 488(اشترطت تسلیم رأس المال في مجلس العقد في الحال، وهذا ما ورد في المادة 

یجب دفع الثمن كله إلى البائع وقت : (قانون الموجبات والعقود اللبناني حیث جاء بها أنه

من قانون الالتزامات والعقود المغربي حیث نصت ) 614(وأیضا في المادة ، )إنشاء العقد

                                                           
 5، مرجع سابق، ج)شرح فتح القدیر(، ابن الهمام، 482 481ص  1، مرجع سابق، ط)العقود المسماة(الزعبي،  1

  •. 341 342ص
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من القانون المدني ) 561(، والمادة )یجب دفع الثمن كاملا، وبمجرد إبرام العقد: (على أنه

أن یكون الثمن معلوما حال العقد مقبوضا في : (التي نصت على أنه) 3(الیمني فقرة 

  .نین رأي جمهور الفقهاء ، وبهذا تطابق هذه القوا)المجلس

ومن بعد ما تقدم ذكره من شروط في صحة عقد السلم والتي تم ورودها في كل من قانون 

ونظیره الأردني وغیرهما من بعض القوانین المدنیة الأخرى، نجد أن  المعاملات المدنیة

البعض من هذه القوانین قد أغفلت بعض الشروط الأخرى والتي ورد ذكرها في الفقه 

لإسلامي، ولها أهمیة كبیرة في تحدید صحة العقد وعدمه، ولذلك فإنه كان من باب أولى ا

  :ذكرها وهي

ألا یجمع كلا البدلین أحد وصفي علة ربا الفضل، وقد وفق المشرع الإماراتي حین جاء  -أ 

بعنوان محظورات على ) 575(بهذا الشرط في قانون المعاملات المدنیة الإماراتي في المادة 

لا یصح أن یكون رأس مال السلم والمسلم فیه طعامین : (أس المال، حیث نصت على أنه ر 

، وأیضاً القانون المدني )أو نقدین ویكفي في غیر الطعامین أن یختلفا في الجنس والمنفعة

أن یخلو البدلان من علتي الربا وهما : (والتي نصت على) 6(فقرة ) 589(الیمني المادة 

  ). نس إذ یحرم في المسلم فیه النساءاتحاد القدر والج

أن یكون المسلم فیه دینا موصوفاً في الذمة، فلا یجوز السلم في المعینات كالعقارات،  -ب

والأشیاء المعینة بذاتها، وهذا الشرط متفق علیه في الفقه الإسلامي وقد تضمن تعریف 

1.سابقة الذكر) 586(القانون المدني الیمني لعقد السلم  هذا  الشرط في المادة 
  

بأنه هو ) 1(فقرة ) 207(عرفه قانون المعاملات المدنیة في المادة ) : السبب(الركن الثالث 

  .1) الغرض المباشر المقصود من العقد(

                                                           
 .114،مرجع سابق ،ص)عقد بیع السلم و تطبیقاته المعاصرة (الحسان  -  1
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مع اشتراط مشروعیته، وبذلك نص   2) الباعث الدافع إلى التعاقد(وسبب العقد هو  

صحیحاً ومباحاً وغیر ... یجب أن یكون : (على أنه) 2(المشرع في المادة المذكورة فقرة 

لا یصح : (بأنه) 1(فقرة ) 208(، ونص أیضاً في المادة )مخالف للنظام العام أو الآداب

و یفترض في :( بأنه 2العقد إذا لم تكن فیه منفعة مشروعة للمتعاقدین وفي نفس المادة فقرة 

لم یقم الدلیل على غیر ذلك، والسبب عنصر متمیز  العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما

على الإرادة ولكنه متلازم معها ، فهو الغرض المباشر الذي یقصد الملتزم الوصول إلیه من 

بما : یسأل  وراء التزامه ،والفرق بینه و بین المحل ،كما یقال عادة هو أن المحل جواب من

التزم المدین ، أما السبب فجواب من یسأل لماذا التزم المدین ،والسبب بهذا المعني لا یكون 

عنصرا في كل التزام بل یقتصر على الالتزام العقدي إذا الالتزام غیر العقدي لم یقم على 

ء التزامه إرادة الملتزم حتى یصح السؤال على الغرض المباشر الذي قصد إلیه الملتزم من ورا

والسبب كعنصر في الالتزام العقدي دون غیره إنما یتصل أوثق الاتصال بالإرادة والحق أن 

السبب لیس الإرادة ذاتها و لكنه هو الغرض المباشر الذي اتجهت إلیه الإرادة فهو لیس 

عنصرا من عناصر الإرادة یتوحد معها بل هو عنصر یتمیز عن الإرادة ، ولكن لما كانت 

ة البشریة لا یمكن أن تتحرك دون أن تتجه إلى سبب دون أن ترمي إلى غرض تهدف الإراد

لتحقیقه، لذلك كان السبب و إن تتمیز عن الإرادة متصلا بها أوثق الاتصال ، فحیث توجد 

الإرادة توجد السبب ، ولا تتصور إرادة لا تتجه إلى سبب إلا إذا صدرت عن وعي و تمییز 

نا لا بد لها من سبب ، ویمكن إذا أن نستخلص مما تقدم أن السبب ركن فالإرادة المعتبرة قانو 

  في العقد غیر ركن الإرادة و لكن الركنین متلازمان حیث أن لا ینفك أحدهما عن الآخر
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 : تمهید

تبادلي تتحقق من  إطار، فهو  الاستثماریةیعد عقد السلم من أهم الصیغ الشرعیة 

خاصة في  الاقتصاديخلاله المعاملات الاقتصادیة من أجل المساهمة في ترشید التعامل 

مجال المال والأعمال ، كما أنه یعجل فیها الأمن ویؤخر فیها المبیع الى أجل معلوم كما أن 

  . المقصد العام لعقد السلم هو تحقیق رأس المال من أجل الطمأنینة والأمن
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 المخطط التمویلي لعقد السلم: المبحث الأول 

  وطرق تحدید الأثمان فیهمجالات تطبیق عقد السلم : المطلب الأول 

المدینة، وهم یسلمون في  فيقدم التي : عن ابن عباس له قال: ما یجوز فیه السلم -1

من أسلف في تمر : "، فقال)السنتین والثلاث: وفي روایة سفیان(الثمار السنة والسنتین 

من في : "وللبخاري. متفق علیه 1" فلیسلف في كیل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم

  ".شيء

یجوز السلم في المكیل وزناً وفي الموزون كیلا إذا كان الناس یتبایعون : قال مالك رحمه االله

الثمر وزناً، قال الموفق وهذا أصبح إن شاء االله تعالى، لأن الغرض معرفة قدره وخروجه من 

یجوز : وقال مالك أیضاً . جاز انتهىالجهالة وإمكان تسلیمه من غیر تنازع، فبأي قدر قدره 

  من أسلف في: السلم إلى الحصاد وقدوم الحاج، وهو روایة عن أحمد، قوله

والعدد : أخذ منه حوار السلم في الحیوان إلحاقاً للعدد بالكیل، إلى أن قال: شيء قال الحافظ

خلال ما سبق،  من 2والتبرع ملحق بالكیل والوزن للجامع بینهما، وهو عدم الجهالة بالمقدار

المكیلات والموزونات، والمعدودات : یتبین لنا أن السلم یجوز في أربعة أشیاء، وهي

  .روعاتز والم

  . ونحوهما وأرزفالمكیلات؛ كالحبوب من بر 

  . هي كل ما یضبط بالوزن كالثمار والزیوت ونحوها: والموزونات

                                                           
 1604، ومسلم برقم 2240أخرجه البخاري برقم  1

  )والرهنأبواب السلم، والقرض، (فیصل بن عبد العزیز آل مبارك، مختصر الكلام على بلوغ المرام  2
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ت، والآلات، والمصنوعات، هي كل سلعة تضبط بالعدد مع التساوي، كالسیارا: والمعدودات

  والحیوانات، والجوز ونحو ذلك

   1كالأقمشة، والأراضي ونحو ذلك: روعاتز والم 

ویتم ضبط الوصف حسب عادات البلد، وأعراف البیع في المهنة أو السلعة، بما یجعله  

2صالحا لأن یباع موصوفا في الذمة، بیعا ملزما لا خیار فیه 
  

الأكثر أن یجري تثبیت الثمن في السلم على أساس : كیفیة تثبیت الثمن في بیع السلم - 2 

المساومة، ولا یجوز تثبیته على أساس المرابحة، لأن الثمن في السلم یجب أن یدفع مقدما 

في مجلس العقد، والمفترض أن المسلم فیه معدوم، أي غیر موجود في ملك البائع وقت 

ینتجه بنفسه، أو في مصنعه بعد العقد، أو یحصله من الأسواق، وبذلك لا العقد، بل إما أن 

". یمكن تحدید قیمته حین العقد لیمكن جعله أساسا لیضاف إلیه الربح المعلوم ویتحدد الثمن

3  

  : یمكن إجمال الفروق بین السلم والبیع فیما یلي: الفرق بین السلم والبیع -3

لا یجوز الاستبدال برأس مال السلم قبل : المسلم فیه الاستبدال برأس مال السلم أو 1-3

القبض، لأنه یجب قبضه بذاته، وبدل الشيء غیر الشيء، ولحدیث النبي صلى االله علیه 

أما ثمن المبیع فیجوز استبداله إذا كان . عند الفسخ" لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك: "وسلم

معنى كما لا یجوز استبدال المسلم فیه قبل  دینا، لأنه لا یشترط قبضه، والبدل یقوم مقامه

  .القبض، كاستبدال المبیع المعین، لأن المسلم فیه منقول، وعن كان دینا، وبیع ونحو ذلك

                                                           
 .469م، ص2009، 1430، 1ط- الرهن-، الزكاة3محمد بن إبراهیم بن عبد االله التویجري، موسوعة الفقه الإسلامي،ج 1

 .134رفیق یونس المصري، بحوث في فقه المعاملات المالیة، ص 2

والتوزیع، الأردن،  ، دار النفائس للنشر1محمد سلیمان الأشقر وآخرون، بحوث فقهیة في قضایا اقتصادیة معاصرة، مج 3

 .193م، ص1998/ه1418، 1ط
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  المبیع المنقول قبل القبض لا یجوز في رأي الحنفیة وكذا الشافعیة في المنقول وغیره

  .وهذا الحكم متفق علیه 

بعض رأسماله، وبعض المسلم ) المسلم(ذ رب السلم هو أن یأخ: إقالة بعض السلم 3- 2 

فیه، بعد حلول الأجل أو قبله برضا صاحبه، وذلك جائز عند الجمهور، لأنه إقالة للسلم فیما 

اخذ من رأس المال، ویبقى السلم في الباقي، ولا یجوز ذلك عند المالكیة ویفسد العقد، عملا 

أما البیع فیجوز  1 خذ الاسلمك أو رأس مالكلا تأ« :صلى الله علیھ وسلم  بحدیث المصطفی

  .بالاتفاق إقالة بعضه دون بعض

لا یجوز للمسلم إلیه إبراء رب المسلم عن رأس المال دون : الإبراء عن رأس المال 3-3

م، لأنه یترتب علیه عدم قبض رأس لبوله ورضاه، فإذا قبل صح الإبراء، ولكن یبطل السق

  .رب السلم الإبراء، بقي عقد السلم صحیحا فإن رفض. المال، بسبب الإبراء

أما البیع فیجوز فیه إبراء المشتري من ثمن المبیع، من غیر قبول، إلا أنه یرتد بالرد، لأن 

وسبب التفرقة . في الإبراء معنى التملیك على سبیل الشرع، وهو لا یلزم دفعا لضرر المنة

یع، وقبض رأس المال في اهلس أن قبض الثمن لیس بشرط لصحة الب: بین السلم والبیع

شرط لصحة عقد السلم، فلو صبح الإبراء من غیر قبول الطرف الآخر، لا تفسخ عقد السلم 

من غیر رضا صاحبه، وهذا لا یجوز، لأن أحد العاقدین لا ینفرد بفسخ العقد، فلا یصح 

أما . رطضه لیس بشبلى الإبراء منه فسخ البیع، لأن قالإبراء، خلاف الثمن، لا یترتب ع

إبراء رب السلم عن المسلم فیه فیحوز من غیر قبول المسلم إلیه، لأن قبض المسلم فیه لیس 

  .بشرط، فیصح من غیر قبول

وأما الإبراء عن المبیع فلا یصح، لأنه عین معینة، والإبراء إسقاط، وإسقاط الأعیان لا 

  . یعقل

                                                           
 سبق تخریجه 1
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تحوز الحوالة برأس مال السلم  :الحوالة والكفالة والرهن برأس المال وبالمسلم فیه 4-3

والكفالة به والرهن به على رجل حاضر في مجلس العقد، ویجوز ذلك أیضا عند الحنفیة 

بالمسلم فیه، لتوافر ركن هذه العقود مع شرائطه كما یجوز هذه العقود بالثمن والمبیع، لكن 

 أون الكفیل في السلم لا بد من قبض رأس مال السلم في المجلس من المحال علیه أو م

 رأسملاك الرهن قبل التفرق قبل افتراق العاقدین دون قبض، ویشرط كون قیمة الرهن مثل 

أما المسلم فیه فیبرا . فإن كانت أقل، تم العقد بقدر الرهن، ویبطل في الباقي ثرهاک أوالمال 

إن شاء طالب : یكون رب السلم بالخیار: المحیل فیه بنفس عقد الحوالة، وفي الكفالة

لرب السلم أن یحبس المرهون حتى یأخذ : وفي الرهن. الأصیل، وإن شاء طالب الكفیل

  .المسلم فیه

إن وجد المسلم إلیه رأس مال السلم مشویا بعیث كثیر، : مشوبا بعیبقبض رأس المال  5-3

فإن قبل به جاز العقد، وإلا بطل السلم، لأن له حقا تاما بقیض رأس مال سلیم من العیب، 

  .إلا إذا استبدل مكانه شیئا سلیما من العیوب، فیصح السلم

  .حة السلموأما العیب الیسیر وهو الذي لا یمكن التحرز عنه، فلا یمنع ص

أن الثلث فصاعدا في : والحد الفاصل بین العیب القلیل والكثیر في الأصح عند أبي حنیفة 

  .حكم الكثیر، وما دونه في حكم القلیل

فإذا وجد رب السلم بالمسلم فیه عیبا بعد القبض، فله خیار العیب، إن شاء : وأما المسلم فیه

لسلیم دون المعیب، ولا یثبت كل من خیار رده وأخذ المسلم فیه غیر معیب، لأن حقه في ا

  .الرؤیة وخیار الشرط السلم
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أما البیع فتثبت فیه جمیع أنواع الخیار، ولا یشترط فیه رد بدل المعیب في مجلس معین، أما 

في السلم فیشترط رد البدیل إما في مجلس العقد أو في مجلس الرد، لأن للرد شبها بالعقد، 

  1. عقدفألحق مجلس الرد بمجلس ال

لقد اتفق العلماء على امتناع : العناصر التي یمكن أن یطبق فیها بیع السلم عند الفقهاء - 4 

وأما سائر ذلك من العروض . السلف إلى أحل فیما لا یثبت في الذمة وهي الدور والعقار

وتناولا االله وهذا یوضح أن الفقهاء قد أدركوا معنى حدیث رسول . والحیوان فاختلفوا فیها

  .لموضوع بتوسع، بدلیل اتفاقهم على أشیاء واختلافهم على أشیاء أخرىا

من أسلم في شيء فلا تصرفه «: أنه قال صلى الله علیھ وسلموفي حدیث خزیمة عن النبي 

إلى أنه إذا تم السلف في شيء فإنه صلى الله علیھ وسلم  االلهولقد قصد رسول . »في غیره

  .2یرد غیره یوجب على من أحده أن یرد مثله ولا 

وكما كان لعقد السلم دور مهم وبارز في النشاط الاقتصادي كتاب من المداینات في      

العصور التي حلت، والأزمان التي سلفت، فإنه یعد في عصرنا الحاضر أداة تمویل ذات 

كفاءة عالیة في الاقتصاد الإسلامي، وفي نشاطات المصارف الإسلامیة، من حیث مرونتها 

أم متوسطة أم طویلة،  الأجلتمویل المختلفة، سواء أكان تمویلا قصیر واستجابتها لحاجات ال

واستجابتها أیضا لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء أكانوا من المنتجین 

الزراعیین أو الصناعیین أو المقاولین أو التجار، واستجابتها لتمویل نفقات التشغیل والنفقات 

  :هذا یمكن تطبیق عقد السلم في عناصر عدیدة، منها وعلى  3الرأسمالیة الأخرى

                                                           
  .86-84، ص2006-1427، 2سوریا، ط -، دار الفكر، دمشق2، جالإسلاميوهبة الزحیلي، الوجیز في الفقه -  1

، دار الكتاب الحدیث للطباعة والنشر )دراسة مقارنة(علي سعید عبد الوهاب مكي، تمویل المشروعات في ظل الإسلام  -2

 .246-245،ص1979والتوزیع، الكویت، 

 16م، ص2001- ه1421، 1نزیه حماد، قضایا فقهیة معاصرة في المال والاقتصاد، دار القلم، دمشق، ط 3
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لم یجر أبو حنیفة السلم في اللحم مع العظم أو دون العظم، : السلم في اللحم والسمك 1-4

لوجود الجهالة المفضیة إلى النزاع بسبب السمن والهزال، ولكنه أجاز السلم في السمك 

  الصغار والكبار لعدم الاختلاف في السمن والهزال 

وبقیة المذاهب السلم في اللحم بشرط ضبط صفاته جلسا، ونوعا، وسنا،  نوأجاز الصاحبا

  .وصفة، وموضعا، ومقدارا، وأجازوا أیضا السلم في السمك مطلقا

أجاز الجمهور السلم في الثیاب، عادا الحنفیة الذین اعتبروه من : السلم في الثیاب 2-4

وأجازوا السلم فیها استحسانا إذا تبین . وآخر العددیات المتفاوتة تفاوتا فاحشا بین ثوب

  .الجنس والنوع والصفة والقدر

أجاز المالكیة والحنابلة السلم في الخبز وزنا، لأن عمل النار فیه : السلم في الخبز 4- 3 

  .معلوم العادة، فیمكن ضبطه بالنشافة والرطوبة

ود التفاوت الفاحش بین الخبز في أما الشوافع والأحناف فلم یجیزوا السلم في الخبز وزنا، لوج

  .النضج

للتفاوت ) أحمالا(لم یجز الحنفیة السلم في التبن أو الحطب أوقارا : السلم في التبن 4- 4 

   1السلم فیهما وزنا لعدم إثارة النزاع فیه أجازوا همنأالفاحش بین حمل وآخر،غیر 

  :السلم في الحیوان فیه روایتان : السلم في الحیوان 4- 5 

إن من الربا : "لا یصح السلم فیه لما روى عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال: إحداهما

، ولأن الحیوان یختف اختلافا متباینا فلا یمكن 2أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن 
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ضبطه، وإن استقصى صفاته التي یختلف فیها الثمن تعذر تسلیمه مثل أزج الحاجبین أكحل 

  1نى الأنف أشم العرنین أهدب الأشفار، فأشبه السلم في الحوامل الحیوانالعینین أق

أن النبي صلى االله علیه وسلم کی : "ابن عباس رضي االله عنهما"وقد منعه الحنفیة لحدیث 

  2، ولأنه لا یمكن ضبط الحیوان، وحتى وإن وصف، مما یؤدي إلى المنازعة"الحیوان

استلف النبي صلى االله : "القرض فیه، لأن أبا رافع قال وأجاز الجمهور السلم فیه، جوازا على

صلى أمرني النبي : "وروى عبد االله بن عمرو بن العاص قال. 3علیه وسلم من رحل بکرا 

وهذا سلم لا  4"أن أبتاع له البعیر بالبعیرین وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة الله علیھ وسلم

الذمة صداقة فثبت في السلم كالثیاب، وأما  ، ولأنه ثبت فيوالأجلقرض، لما فیه من الفضل 

حدیث ابن عمر فهو محمول على العم یشترطون من ضراب فحل بني فلان، كذلك قال 

  .5"اشترطوا لقاح فحل معلوم همنلأإنما كره ابن مسعود السلم في الحیوان : "الشعبي

ولو أضافه إلى لقاح بني فلان القبیلة كبیرة أو بلد كبیر صح، كما إذا أضاف إلى غلة بلد  

كبیر أو قریة كبیرة، وقد روى حدیث على أنه باع جملا له یدعى عصیفیر بعشرین بعیرا إلى 

  . 6أحل، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر
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     :إلى قسمین بحسب النظر إلى الأسهمینقسم السلم في الأسهم : السلم في الأسهم 4- 6 

فإن أنظر إلى السهم باعتباره عروض تجارة بمعنى أن : كون السهم عرض تجارة 1-6-4

السهم بباغ ویشترى بحسب قیمته، بدون نظر المشتري أو البائع إلى ما یمثله من أصول 

  :المؤسسة، فهذا السهم تنطبق علیه شروط السهم ما عدا شرط عدم التعین 

السهم معلوم، ویمكن وصفه بدقة، بل إطلاق اسم الأسهم یعني في : الشروط المنطبقة -أ

سهم من أسهم  100أحیان كثیرة عن كثرة الوصف لشهرته ومعرفته، فإذا أسلم مثلا في 

إحدى المؤسسات على أن القبض بعد مدة محددة مثلا، ویسلم الثمن في مجلس العقد، 

حل العقد أي زمن حلول التسلیم، لأنه یندر جدا أو لا یقع والغالب وجود هذه الأسهم في م

أن یفقد سهم من سوق الأسهم، إنما ترتفع وتنخفض الأسعار، أما الأسهم فهي موجودة في 

  .الغالب الأعم

وهو أن الأسهم إذا سمیت أسهم مؤسسة من المؤسسات : شرط لم یتحقق في الأسهم - ب 

  . سهمها مهما كثرت محددةفستكون معینة، لأن المؤسسة معینة، وأ

ومن شروط السلم أن یكون السلم في الذمة، وألا یكون المسلم فیه معینا، وقد اتفق الفقهاء 

  على هذا الشرط، حكى الاتفاق ابن رشد في بدایة المجتهد

إن أسهم المؤسسة الواحدة وإن كانت محدودة إلا أن السلم لم یقع على سهم منها : فإن قیل

  . معین

أن هذا ممنوع أیضا، فقد ذكر الفقهاء أنه لا یجوز السلم في حائط معین، بل ولا : فالجواب

ولا یجوز أن یسلم في ثمرة بستان بعیده، ولا قریة ": "ابن قدامة"في تمر بلد صغیر، قال 

  ".صغیرة لكونه لا یؤمن تلفه

". من أهل العلمإبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعینه كالإجماع ": "ابن المنذر"وقال  

  . وبیع أسهم مؤسسة معینة كبیع ثمر حائط معین، ولا یظهر أي فارق بینهما
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إذا نظر إلى السهم باعتبار ما یمثله : السهم یمثل حق ملكیة في أصول المؤسسة 2-6-4

من أصول المؤسسة، إذا هو نصیب في المؤسسة، ولصاحب السهم بقدر ما تمثله اسهمه 

، فالسهم بهذا الاعتبار تنطبق علیه شروط السلم ما عدا شرط عدم نسبة إلى باقي الشركاء

  .التعیین فلم ینطبق، وشرط انضباط الصفات فیه تفصیل

أما أنه تنطبق علیه شروط السلم ما عدا هذا الشرط، فلأنه یمكنه أن یعین عدد 

  .الأسهم، یذكر أحلا معلوما للسلم، ویسلم الثمن في مجلس العقد

مة غیر معین، فلأن ذكر اسم ذشرط أن یكون المسلم فیه في الاق أما عدم انطب 

المؤسسة تعین المسلم فیه، وإن لم یذكر اسم المؤسسة فلم یحصل الوصف المنضبط 

المشروط في السلم، لما بین المؤسسات من اختلاف كبیر في مكانتها المالیة وأصولها وغیر 

  .ذلك

ول المؤسسة، فإن كانت مما أما شرط انضباط الصفات فهو یختلف باختلاف أص

یمكن ضبطها بالصفة فیصح السلم فیها، وإن لم تكن كذلك فلا یصح السلم فیها، ویشترط 

المالیة، لأن المسلم فیها یوقع في الربا  أیضا أن لا تكون أصول المؤسسة نقودا كالمؤسسات

سلام، سواء وخلاصة الكلام یتراءى أنه لا یجوز السلم في الأسهم لتخلف شرط من شروط ال

تم اعتبار أن السهم یمثل نصیب المساهم في أصول المؤسسة، أو تم اعتباره عرض من 

  . 1واالله تعالى أعلم. عروض التجارة

في البدایة تشیر إلى أن كل مالین حرم النساء فیهما لا : السلم في الأموال الربویة 4- 7 

  . والتأجیلیجوز إسلام أحدهما في الآخر، لأن السلم من شرطه النساء 
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یسلم ما یورن فیما یكال وما یكال فیما یوزن؟ فلم یعجبه، : قیل لأحمد": "ابن المنذر"قال 

مة ذلا تثبت في ال لأنهاحنیفة،  أبيوعلى هذا لا یجور أن یكون المسلم فیه تمنا، وهو قول 

  ". إلا تمنا فلا تكون مثمنة

أن یكون رأسمال السلم عرضا  یجوز النساء في العروض یجوز: وعلى الروایة التي تقول

  .كالثمن سواء ویجوز إسلامها في الأثمان

یجوز السلم في الدراهم والدنانیر، وهذا مذهب مالك واحمد : قال الشریف أبو جعفر 

مة صداقا فتشت سلما كالعروض، ولأنه لا ربا بینهما من حیث ذتثبت في ال لأنهاوالشافعي، 

ما في الآخر كالعرض في العرض، ولا یصح ما قاله التفاضل ولا النساء فصح إسلام أحده

أبو حنیفة، فإنه لو باع دراهم بدنانیر صبح، ولابد أن یكون أحدهما مثمنا، فعلى هذا إذا أسلم 

صفاته فجاءه عند الحلول بذلك العرض بعینه لزمه قبوله على بعرضا في عرض موصوف 

لا : والثاني. قبوله كما لو كان غیره أحد الوجهین، لأنه أتاه بالمسلم فیه على صفته فلزمه

هذا لا یصح، لأن : یلزمه، لأنه یقضي إلى كون الثمن هو المثمن، ومن نصر الأول قال

  1".الثمن إنما هو في الذمة وهذا عوض عنه 

  أهمیة عقد السلم ومجالات تطبیقه في المصارف الإسلامیة: المطلب الثاني

  :الأهمیة الاقتصادیة لعقد السلم ودوره في التمویل والاستثمار .1

  : ینطوي عقد السلم على مزایا اقتصادیة كثیرة أهمها :الأهمیة الاقتصادیة لعقد السلم/ أ

أنه موجه مباشرة إلى نشاط الإنتاج، ویمكن وحدات الإنتاج ولاسیما الوحدات الهامشیة  -

لاستمرار في العملیة الإنتاجیة، وفي حالة إخفاق البائع التي تعاني من نقص رأس المال من ا

في توفیر المبیع یبقى بموجب العقد ملزماً بتوفیر المبیع من مصدر آخر، ) المسلم إلیه(
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بمعنى أن السلم یحفز الإنتاج بصرف النظر عن الجهة المنتجة وإن كان المسلم إلیه هو 

  .المعني مباشرة في الإنتاج

تحویل العاملین إلى منتجین من خلال (لتكوین الوحدات الإنتاجیة  یعتبر السلم حافزا

، وخصوصا في الأنشطة التي یكفي فیها جهد العامل والتمویل )توفیر التمویل اللازم للإنتاج

  . اللازم لدورة الإنتاج

س لضبط والمقاییالرقي بمستوى ضبط الأسواق ومراقبتها، بإشاعة استخدام المواصفات  -

  ن العقد یقوم أصلا على ضبط المواصفات والمقاییسالمبیع، لأ

یوفر العقد فرصة للمستثمرین لتحقیق أرباح مجزیة بسبب حصول على بضاعة بأسعار  -

ارخص من الأسعار المتوقعة عند التسلیم، ومن الطبیعي أن تكون أسعار السلم أقل من 

والإنتاج، حیث یوفر عقد  أسعار السبع العادي لأن العقد یساهم في تخفیض تكالیف التمویل

السلم للمنتج التمویل اللازم للإنفاق على العملیة الإنتاجیة ویخفض من تكالیفها، ففي هذه 

العملیة اختصار لجهد المنتج ولتكالیف الإنتاج، فبدون هذه الآلیة، على المنتج أن یقوم بذل 

  . ن والتحصیل وغیرهاجهود وتحمل تكالیف إضافیة تشمل تكالیف التمویل والتسویق والتخزی

ولا یخفى هنا أن المسلم نوع من التمویل الإنتاجي المباشر، بدون وساطة مصرف، یقدم  

  . مباشرة إلى الزراع أو الصناع أو التجار

لكن تجدر الإشارة في بیع السلم، وفي بیع النسیئة، أنه إذا استحق العوض الموصل، 

. فرض، لا تحوز فیهما أیة زیادة بعد ذلكولم یتمكن المدین من تسدیده، صار البیع كال

فالزیادة في البیع تكون عند البیع، وتمنع عند الاستحقاق، ولي الفرض هي ممنوعة عند 

العقد وعند الاستحقاق، ما لم تكن غیر مشروطة، بل عن طیب نفس المدین في كلا 

  . 1القرض والبیع: الحالین
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یعتبر السلم أداة ناجحة من أدوات الاستثمار  :دور السلم في التمویل والاستثمار .ب

القصیرة الأجل، وهي تصلح بدیلا للسندات وشهادات الاستثمار، ولا تقتصر على الإنتاج 

الزراعي، وتحقیق مصلحة العاقدین معا، وإنما تشمل الإنتاج المستقبلي الصناعي، وكذلك 

  .لقریبالتعامل التجاري في تقدیم ما یحتاجه الناس في المستقبل ا

وقد شرعه الشرع استثناء من بیع المعدوم، تیسیرا على الناس، وتحقیقا لمصلحة الزراع  

والصناع والحرفیین والتجار والمقاولین الذین لا یملكون السیولة والنقدیة الكافیة لشرا المواد 

 الخام، والأجهزة، ومستلزمات الزراعة والصناعة، فیستفیدون من التسلیم الفوري للثمن،

ویتصرفون فیه، ثم یسلمون نتائج نشاطهم الاقتصادي، حیث یسلمون المبیع المستقبل 

بالمواصفات المحددة المتفق علیها، سواء من إنتاجهم أو من إنتاج غیرهم، ومن محاصیلهم 

ویكون عقد السلم أداة تمویل مختلف أنواع النشاط الاقتصادي، . الزراعیة أو محاصیل غیرهم

ن تمویل مراحل الإنتاج برأس مال كاف لتغطیة نفقات التشغیل والإنجاز فیستفید المنتج م

ومتطلبات الصناعة والزراعة، وإعانة شرائح مختلفة ومتنوعة من الناس المنتجین أو 

ویستفید التاجر بتصدیر السلع والمنتجات الرائجة بشرائها سلما، وإعادة . المقاولین أو التجار

  یة أو محققة لأرباح مناسبةبیعها أو تسویقها بأسعار مجز 

إن عقد السلم إذن هو أداة صالحة للتمویل، وإزالة الهموم، والتخلص من الاقتراض 

مجال رحب  أیضاوهو  بفائدة، ودفع الحرج والمشقة لتوفیر الإنتاج والإمداد بالسیولة النقدیة

، أو الإنتاج للمصارف الإسلامیة حیث یتیح لأصحابها تحویل الإنتاج الزراعي في المستقیل

  .1" الصناعي، ویكون مناسبا للبلاد الزراعیة والصناعیة على السواء
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  :مجالات تطبیق عقد السلم في المصارف الإسلامیة.2

إن جواز استخدام عقد السلم یفتح آفاقا واسعة أمام المصارف الإسلامیة لاستغلاله في 

  . أنشطتها، فیمكن أن تستخدمه في تمویل حاجات العملاء خاصة تمویل رأس المال العامل

ویمكن القول أن في هذا العقد حل للمشكلة الكبیرة التي یواجهها التجار والصناع 

فهؤلاء یحتاجون في كثیر من الأحیان . ة الإسلامیة في المعاملاتالملتزمین بأحكام الشریع

نقودا سائلة لضمان الاستمرار في العمل، مثل دفع أجور العمال، ولا تستطیع المصارف 

الإسلامیة تمویلهم تمثل هذه الحاجات إلا من خلال عقد القرض الحسن، وهذا مستبعد لان 

ریقة الثانیة هي عقد السلم الذي یمكن استغلاله المصارف الإسلامیة تهدف إلى الربح، والط

لتمویل هذه الحاجات ، فنصیب المصارف الإسلامیة أكثر من فائدة، فهي تستغل السیولة 

الزائدة لدیها ولا تعطلها، كما تلبي احتیاجات عملائهم بما یضمن استمرار أعمالهم واستمرار 

إلى تلاعب بعض العملاء في عقود تعاملهم معها، وأخیرا فهي تقضي على أهم سبب یؤدي 

  .1المرابحة للحصول على النقد مما یثیر الشبهات حول أعمالها 

  :وعلى هذا فمجالات تطبیق هذا العقد متعددة ومتنوعة 

فهو یصلح للقیام بتمویل عملیات زراعیة مختلفة، حیث یتعامل المصرف الإسلامي من  -أ

ة في الموسم، من محاصیلهم أو محاصیل غیرهم، تتوفر لهم السلع أنالمزارعین الذین یتوقع 

في التسلیم من محاصیلهم، فیقدم لهم المصرف  أخفقواالتي یمكن أن یشتروها ویسلموها إذا 

  .بحدا التمویل نفعا بالغا، ویدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقیق إنتاجهم

                                                           
والتطبیقات العملیة، دار المسیرة الأسس النظریة : محمود حسن الوادي، وحسین محمد سمحان، المصارف الإسلامیة 1
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سیما تمویل المراحل كما أنه یمكن استخدامه في تمویل النشاط التجاري والصناعي، لا -ب

السابقة إنتاج وتصدیر السلع والمنتجات الرائحة، وذلك بشرائها سلماً، وإعادة تسویقها بأسعار 

  . مجزیة

كذلك یمكن تطبیقه في تمویل الحرفیین وصغار المنتجین الزراعیین والصناعیین، عن -ج

، كراس مال سلم ةأولیمواد  أو وآلاتطریق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات 

  .مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسویقها

كما یمكن استخدامه في تمویل التجارة الخارجیة، وذلك بقیام المصرف الإسلامي بشراء  -د

المواد الأولیة من المنتجین سلما، ثم إعادة تسویقها عالمیا بأسعار مناسبة، إما نقدا، وإما 

سلم، من أجل الحصول في مقابلها على سلع صناعیة أو یجعل هذه الصادرات رأس مال 

  تجاریة أو غیر ذلك 

كما اللجوء إلیه في تمویل الأصول الثابتة، كبدیل للتأجیر التمویلي، إن الأسلوب الشائع -ه

فإنتاج في الدول الإسلامیة یقتصر على إنتاج المواد الأولیة وبعض الصناعات التجمیعیة، 

ها بالتخلف التكنولوجي، فضلا عن التخصص المتطرف في كل دولة والتي یتمیز الإنتاج فی

وخروجا . منها إلى حد الاعتماد على سلعة، أو سلعتین فقط تمثل الكم الأكبر من إنتاجها

من هذا التخلف فإن الأمر یتطلب تنوع الإنتاج وتحدیثه ومحاولة تصنیع المواد الأولیة بدلا 

وهذا التحول یتطلب إنشاء مصانع كبیرة وبتكالیف . من تصدیرها بحالتها بأسعار زهیدة

  .مرتفعة واستیراد تكنولوجیا باهظة التكالیف 

وتساعد المصارف الإسلامیة بتوافد التمویل لهذه الأصول الثابتة اللازمة والتكنولوجیا 

لقیام المصانع الحدیثة، أو إحلالها في المصانع القدیمة، وتقدیم تلك الأصول كرأس مال سلم 

  .مقابل الحصول على جزء من منتجات تلك المصانع على دفعات وفقا لآجال تسلیم مناسبة
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فالغارم الذي لا یستطیع أن یفي بالتزاماته حالیا، ویتوقع الفراحا في : تمویل الغارمین -و

المستقبل أن یبیع إلى المصرف السلعة، ولو لم تكن موجودة لدیه لیتعجل ثمنها ویوفى منه 

ما حل أحلها یكون قد أوسع االله علیه، وتكلف تحصیل هذه السلعة وتسلیمها إلى دینه، فإذا 

  1" المصرف لیتولى التصرف فیها بمعرفته

  :الخطوات العملیة لبیع السلم في المصارف الإسلامیة  -3 

یتقدم المتعامل بطلب الحصول على تمویل بطریقة بیع السلم، یحدد فیه السلعة التي  -أ

  .للمصرف، وثمن البیع ووقت التسلیمسیبیعها 

یقوم المصرف الإسلامي بدراسة الطلب من الناحیة الائتمانیة وضمن معاییر التمویل  -ب

  .والاستثمار المعروفة 

قد یكون هناك مفاوضات (یتم إبلاغ المتعامل بتفاصیل موافقة المصرف على طلبه  -ج

تم توقیع عقد بیع السلم الذي یجب أن ، فإذا اتفق الطرفان ی)حول الثمن أو فترة التسلیم

  .إلخ.... یشتمل على كل الشروط الخاصة برأسمال السلم ومحل العقد 

یدفع المصرف كامل الثمن المتفق علیه عند إبرام العقد، وذلك عن طریق فتح حساب  -د

  .للعمیل وإیداع المبلغ بدفع في حسابه

  :بإحدى الطرق التالیة  یقوم المصرف باستلام البضاعة في الأجل المحدد -ه

  .و یستلم المصرف الإسلامي السلعة في الأجل المحدد ویتولى تصریفها بمعرفته

  .یوكل المصرف البائع ببیع السلعة نیابة عنه نظیر أخر متفق علیه -ز
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. بمقتضى وعد مسبق منه بشرائها) مشتري(توجیه البائع لتسلیم السلعة إلى طرف ثالث  -ج

  1هنا أنه لا یحق للمشتري في السلم أن یقوم ببیع البضاعة قبل قبضهاومن الجدیر بالذكر 
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 المیزة التمویلیة لعقد السلم: المبحث الثاني 

تقوم المصاریف التجاریة بعملیات القروض لعملائها مقابل فائدة ربویة محددة مقدما  

الأموال عن طریق صیغ التمویل المتعددة  استخدامأما في المصارف الإسلامیة فیتم 

والمشروعة والتي تناسب كافة الأنشطة سواء كانت تجاریة أم صناعیة أم زراعیة أم عقاریة 

أم مهنیة أم حرفیة ، ویعد نشاط التمویل من أهم الأنشطة بالمصارف الإسلامیة حیث تمثل 

 . عوائده أهم مصدر للأرباح

التمویل بالمرابحة ، التمویل : لإسلامیة منها وهناك العدید من صیغ التمویل ا

و  بالإجارة، التمویل بالسلم و التمویل  بالإستصناعبالمشاركة ، التمویل بالمضاربة ، التمویل 

  . التمویل بالبیع الآجل

  مفهوم التمویل الإسلامي و أهمیته : المطلب الأول 

لعمارة الأرض، وذلك وفق  یعتبر التمویل الإسلامي أحد الأسس التي بات یعول علیها

إتباع مجموعة من الأسس والمبادئ التي تركز على الشریعة الإسلامیة، ولكن ما المقصود 

بالتمویل الإسلامي وفیما یختلف أو یتفق مع التمویل التقلیدي، أو الوضعي ، أو الذي ینظر 

 .1حسبف إلیه على أنه ربوي من الوجهة الإسلامیة

إلى شخص ) البنك(تقدیم الأموال العینیة أو النقدیة ممن یملكها  " :لتمویل الإسلامي هو ا

لیتصرف فیها، ضمن أحكام وضوابط الشریعة الإسلامیة وذلك هدف تحقیق ) العمیل)آخر 

، أما الاستثمار المباح فهو توظیف الأموال من قبل مالكها في مجالات استثماریة "عائد مباح

هدف تحقیق الأرباح مثل الاستثمار في الأوراق معینة ضمن أحكام الشریعة الإسلامیة 

كما یمكن ...المالیة المباحة شرعا أو شراء الأصول الثابتة هدف تأجیرها أو إعادة بیعها
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اختصار مفهوم التمویل الإسلامي في تعریف حیث یقول بأن معنى التمویل الإسلامي یدور 

بالصیغ التي تتفق مع أحكام  حول تقدیم تمویل عیني أو معنوي إلى المشروعات المختلفة

ومبادئ الشریعة الإسلامیة ووفق معاییر وضوابط شرعیة وفنیة لتساهم بدور فعال في تحقیق 

  .التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

  :أهمیته

لكل بلد في العالم سیاسة اقتصادیة وتنمویة یتبعها أو یعمل على تحقیقها من أجل   

وتتطلب هذه السیاسة التنمویة وضع الخطوط العریضة لها والمتمثلة تحقیق الرفاهیة لأفراده ، 

و مهما . في تخطیط المشاریع التنمویة وذلك حسب احتیاجات وقدرات البلاد التمویلیة 

تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمویل لكي تنمو وتواصل حیاتها ، حیث یعتبر 

نا نستطیع القول أن التمویل له دور فعال في التمویل بمثابة الدم الجاري للمشروع ، ومن ه

  : تحقیق سیاسة البلاد التنمویة وذلك عن طریق

  .توفیر رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز المشاریع التي یترتب علیها  –

  .توفیر مناصب شغل جدیدة تؤدي على القضاء على البطالة - 

  .البلاد  لاقتصادیةاتحقیق التنمیة  - 

   .تحقیق الأهداف المسطرة من طرف الدولة - 

توفیر السكن ، ( تحقیق الرفاهیة لأفراد المجتمع عن طریق تحسین الوضعیة المعیشیة لهم 

  .1) العمل 
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هناك العدید من صیغ التمویل الإسلامیة ، منها  : صیغ التمویل في المصارف الإسلامیة

  إلخ... بالإستصناعلتمویل بالسلم ، والتمویل التمویل بالمشاركة ، والتمویل بالمرابحة ، وا

   التمویل بالمشاركة: المطلب الثاني 

تعد المشاركة من أهم الصیغ التمویلیة لعملیات الاستثمار في المشاریع  : صیغة المشاركة

الصناعیة والتجاریة والعقاریة وذلك نظرا لاعتماد البنوك أساسا على المشاركة في الربح 

 .لفظ مشتق من الشركة: تعرف المشاركة في معناها اللغوي : تعریف المشاركة  - .والخسارة

أسلوب تمویلي یشترك بموجبه البنك مع طالب التمویل في تقدیم المال اللازم : الاصطلاحي 

لمشروع أو عملیة ما ویوزع الربح بینهما بحسب ما یتفقان علیه ، أما الخسارة فتكون حسب 

  : نسبة تمویل كل منهما

   : من الشروط اللازمة للمشاركة هي : شروط المشاركة -

  – . أن یكون رأس مالها من الأموال ، وأن یكون حاضرا لیس دینا أو مالا غائبا

   . أن یكون لكل شریك أهلیة للتعاقد من سن وعقل 

   . أن یكون الربح جزءا معلوما شائعا في الجملة

  الأصلأن تكون الخسارة بقدر حصة كل شریك في  -

  :1التمویل بالمرابحة : المطلب الثالث 

   مشتقة من الربح وهي الزیاد ومفاعلة من الربح وهو النماء في التجارة :المرابحة لغة  

  وفي الاصطلاح هي بیع سلعة بالثمن الذي اشتراها به، مع زیادة ربح معلوم
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ربحًا ، إما على الجملة أن یعرف صاحبُ السلعة المشتري بكم اشتراها ویأخذ منه : وصورته

غیر ذلك اشتریتها بعشرة وتربحني دینارً ا أو دینارین، وإما على التفصیل  : مثل أن یقول

  . تربحني درهمًا لكل دینار أو غیر ذلك: وهو أن یقول

بیع المرابحة للآمر : " تسمي البنوك بیع المرابحة بـ  : بیع المرابحة في البنوك الإسلامیة

طلب : ، ویمكن تعریفها كما یلي»مواعدة على المرابحة « أو " الوعد بالشراء "أو " بالشراء

شراء للحصول على مبیع موصوف مقدم من عمیل إلى بنك یقابله قبول من البنك، ووعد من 

أن یتقدم : وصورتها .الطرفین الأول الشراء والثاني بالبیع بثمن وربح یتفق علیها مسبقا

لبنك، لأنه لا یملك المال الكافي لسداد ثمنها نقدً ا، ولأن البائع الراغب في شراء سلعة إلى ا

لا یبیعها له إلى أجل، إما لعدم مزاولته للبیوع المؤجلة، أو لعدم معرفته بالمشتري، أو لحاجته 

إلى المال النقدي، فیشتریها البنك بثمن نقدي ویبیعها إلى عمیله بثمن مؤجل أعلى، ویتم ذلك 

  :على مرحلتین

لة المواعدة على المرابحة، ثم مرحلة إبرام المرابحة، وهذه المواعدة ملزمة للطرفین مرح

، في بعض البنوك الإسلامیة، وغیر ملزمة للعمیل في بعض البنوك ) المصرف، العمیل(

  .الأخرى

  : فبیع المرابحة البنكي قائم على

  :وعد ثم شراء ثم بیع، وتتم العملیة حسب الخطوات التالیة

یقدمه للبنك الإسلامي لشراء سلعة موصوفة؛ مع وعد ) الآمر بالشراء(ن العمیل طلب م -

  .بالشراء في حالة ما إذا اشترى البنك السلعة

  .قبول من البنك لشراء السلعة الموصوفة، وقیامه بشرائها - 

  بیع البنك للسلعة الموصوفة للعمیل بأجل مع زیادة ربح متفق علیها بین الطرفین - 
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تستخدم المرابحة كصیغة لتمویل القطاع الزراعي، بحیث یقوم البنك بتوفیر  ویمكن أن

العتاد مستلزمات العملیة الزراعیة، حیث یقوم البنك بتوفیرها على أن یبیعها للمزارعین عن 

الفلاحي أو السماد أو البذور، ذلك لأن الكثیر من المزارعین لیس لدیهم . طریق المرابحة

مختلف مستلزمات العملیة الزراعیة، حیث یقوم البنك بتوفیرها على أن المال الكافي لتوفیر 

  1 . یبیعها للمزارعین عن طریق المرابحة

   التمویل بالسلم: المطلب الرابع 

یعرف السلم على أنه بیع آجل بعاجل والآجل هو السلعة المباعة الغائبة :  تعریف السلم 

والعاجل هو الثمن ، وفي هذا الإطار یقوم البنك بتقدیم الثمن للعمیل دفعة واحدة أو على 

دفعات ویتعین على العمیل أن یسلم السلعة للبنك بالمواصفات التي اتفق علیها وفي المكان 

  . قدوالزمان المحددین بالع

   2:یمكن ذكر أهم شروط السلم في النقاط التالیة : شروط السلم  

   . ن یكون ر أس المال معلوما لأنه بدل .1

   . أن یكون الأجل معلوما فمعلومیة الأجل الذي یوفى في المسلم شرطا لصحة السلم .2

   . أن یكون المسلم فیه مؤجلا ومعلوما بینا من ناحیة الجنس والنوع، الصفة والقدر .3

   . یكون المسلم فیه دینا موصوفا في ذمة المسلم أن .4

 .أن یتم التسلیم أو قبض الثمن أو ر أ س المال في مجلس العقد .5

  

 

 

                                                           
 .14ـ  13رفیق یونس المصري، بیع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامیة، المرجع السابق،ص  1
الإسلامي للبحوث والتدریب، الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبیع السلم في ضوء التطبیق المعاصر ، المعهد  2

 .29-19ص 2004السعودیة، 
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  :التمویل بالإستصناع .6

  .من صنع استفحالالاستصناع هو  : لغة  

یعـرف الاستصـناع فـي المصـطلح الشـرعي بأنـه عقـد مـع صـانع علـى عمـل شـيء  :أما شـرعا

معـین فـي یحدد جنسه ونوعه وصفته ومقداره ویتفقان على ثمنه واجل تسلیمه وكیفیة أداء 

البـائع أو " مـن" المشـتري أو المستصـنع"یطلـب شـخص  أنالذمة وصورة العقـد . الثمن 

یصـنع لـه شـیئاً ینفرد عقد الاستصناع بخصائص تمیزه عن العقود الأخرى كما  أن" الصـانع

  : یلي

  : یختلف الاستصناع عن السلم في جانبین

) عمـل الصـانع( الصنعةأن الاستصـناع یقـع علـى الأشـیاء التـي تـدخل فیهـا  :الجانـب الأول

  .عمل  ولا یقع على الأشیاء الطبیعیة كالثمار والأشیاء التي لا

الاستصناع یجـوز فیـه تعجیـل أو تأجیـل أو تقسـیط الـثمن بینمـا لا یقـع  إن :الجانب الثاني

 .یكون الثمن منفعة معینة بما في ذلك منفعة المصنوع نفسه أنالسـلم إلا معجلاً ، ویجوز 

ائع ویترتب على هذه المیزة إمكانیة تنفیذ الاستصناع الموازي بتمویل مزدوج للطرفین الب

  .والمشتري بالشراء بثمن معجل من البائع و البیع بثمن مؤجل للمشتري

مـن حیـث أن محـل الإجـارة العمـل فقـط، ) إجـارة الأشـخاص(یختلـف الاستصـناع عـن الإجـارة 

  بینما یتضمن محل الاستصناع العمل والمواد أیضا

الاستصـناع قـدیما فـي مختلـف  عرفـت الحاجـة إلـى 1: الأهمیة الاقتصادیة لعقد الاستصناع

المجتمعـات وكـان مـن دواعـي شـیوع الاستصـناع تنــوع حاجــات المستصــنعین و اخــتلاف 

الإنتـاج بكمیـات كبیـرة  علــى) المادیــة والمالیــة(رغبــاتهم و أذواقهــم وعــدم قــدرة الصــانعین 

                                                           
   .29-19الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبیع السلم في ضوء التطبیق المعاصر، مرجع سابق، ص 1
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الطلـب الفعلـي مـن المسـتهلكین، ومـع تطور  تلبـي مختلـف الحاجـات والأذواق بشـكل یسـبق

وتوفر المقدرة المالیة أصبح بمقدور الصانعین إنتاج كمیات كبیـرة مـن السـلع  الإنتاجأدوات 

یشـتري مـا یناسـبه منهـا  أنوطرحهـا فـي السـوق علـى شـكل بضـاعة جـاهزة یمكـن للمسـتهلك 

فــي الأشــیاء التــي تتطلــب مواصــفات خاصــة لا  فـي أي وقـت، وأصـبح الاستصــناع ینحصــر

تتــوفر عــادة فــي الســوق، أو فــي البضاعة التي لا یتوفر مخزون منها لارتفاع قیمتها وارتفاع 

أمثلـة كثیـرة علـى الأشـیاء . تكالیف تخزینها، وفي الحیاة العملیة المعاصرة والسدود وغیرها

ـر طریـق الاستصـناع مثـل الطـائرات والسـفن والمطـارات والسدود التـي ینـدر توفیرهـا بغی

  1.وغیرها 

  

  

  

  

  

  

                                                           
مالیزیا (عبد الكریم یحیاوي ،صیغ التمویل الإسلامیة ودورها في تحریك القطاع الصناعي مع الإشارة إلى بعض التجارب  1

،  2015ـ  2014، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نیل شهاد ماستر أكادیمي في علوم التسیر جامعة ورقلة ، ) ودانالس –

  . 65ـ  64ص 

 



 

 
 

 

  الفصل الثالث
           الجانب المحاسبي لعقد السلم في البنوك الإسلامیة السودانیة
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  :تمهید 

تعد مشكلة التمویل من أهم المشكلات التي تواجه المؤسسات الاقتصادیة في مواردها  

بمتطلباتها وتعتبر المؤسسات المالیة المتمثلة في المصاریف و الأسلوب  للالتزامالذاتیة 

شهدت كما یعتبر بیع السلم أحد الجوانب التي  . المناسب للحصول على التمویلات اللازمة

تطویر نظریا وعملیا في مختلف الجوانب والمعالجات المحاسبیة للتمویل بالسلم ومن هذا 

  .المنطلق نسیر إشكالیة الجانب المحاسبي لعقد السلم في البنوك الإسلامیة السودانیة
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  هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة  1: المبحث الأول

  تعریف هیئة المحاسبة والمراجعة  : المطلب الأول

تأسست هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة بموجب  : تعریف الهیئة 

في  1990/  02/  26موقعة من عدد من المؤسسات المالیة الإسلامیة بتاریخ  اتفاقیة

باعتبارها هیئة عالمیة ذات شخصیة  1991الجزائر ، وتم تسجیلها في البحرین في فیفري 

معنویة مستقلة لا تسعى إلى تحقیق الربح ، وقد حظیت الهیئة بدعم عدد كبیر من 

كما یمكن تعریف هذه الهیئة على أساس  . لعالمحول ا الاعتباریةالمؤسسات ذات الصفة 

أنها منظمة دولیة تقوم بإعداد وإصدار معاییر المحاسبة المالیة والمراجعة والضبط 

وأخلاقیات العمل و المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة خاصة و الصناعة 

ئة عددا من برامج التطویر المصرفیة المالیة و الإسلامیة على وجه العموم ، كما تنظم الهی

المهني في سعیها الرامي إلى رفع الموارد البشریة العاملة في هذه الصناعة وتطویل هیاكل 

  .الضوابط والحوكمة لدى مؤسساتها 

  دورها: المطلب الثاني

یساهم اعتماد المعاییر في دعم عالمیة الصیرفة الإسلامیة وانتشارها عالمیا ورسمیا   

   : الحكومیة والدولیة المختلفة، وفیما یأتي أمران للتوضیح من قبل المؤسسات

یعد التنمیط من أهم سمات المنتجات والمؤسسات التي تكتسب صفة : الأمر الأول  

العالمیة، وهو المدخل لتحویل التطبیقات المحلیة والإقلیمیة إلى تطبیقات عالمیة، وهذا ما 

عتمادات الاو  والاستیرادالضخمة وعقود التورید یشاهد واقعا في عقود المقاولات والمناقصات 

                                                           
عبد الباري مشعل، دور المعاییر الشرعیة والمحاسبیة في توجیه وتنظیم المصرفیة إلا سلامیة، مؤتمر الخدمات المالیة  1

 .08،ص 2010أفریل  28- 27الإسلامیة الثاني، یومي 
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المستندیة والتجارة الدولیة بصفة عامة ، وقد أسهم تنمیط أحكام الصكوك الإسلامیة وعقودها 

  ونماذجها في اكتسابها صفة العالمیة بشكل واضح

دأبت الهیئات الشرعیة على تقیید مرجعیة القوانین الوضعیة كأساس لتفسیر : الأمر الثاني 

بنود العقد والتحاكم والتحكیم في حالة النزاع بقید عدم مخالفة الشریعة، وقد اعترضت 

الجهات القانونیة في الوالیات المتحدة وانجلترا على هذا القید بحجة عدم وجود الشریعة 

إلیه في حالة النزاع والتحاكم  الاستنادي قانون یمكن أن یمثل مرجعا یمكن الإسلامیة ف

والتحكیم ، ولذا یرى أن اعتماد المعاییر الشرعیة والمحاسبیة كأساس لأحكام الشریعة 

الهام ، بحیث یمكن النص على المعاییر كمرجعیة  الاعتراضالإسلامیة یجیب عن هذا 

  .سلامیة عالمیاحكیم ، وهو مما یعزز تطبیقات الصیرفة الإلتفسیر بنود العقود والتحاكم والت

  أهدافها: 1المطلب الثالث

والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة في إطار أحكام الشریعة  المحاسبةتهدف هیئة 

  : الإسلامیة إلى ما یلي

ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات  ةتطویر فكر المحاسبة والمراجعة والمجالات المصرفی .1

  . المالیة الإسلامیة

نشر فكر المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالیة الإسلامیة وتطبیقاته  .2

عن طریق التدریب وعقد الندوات و إصدار النشرات الدوریة وإعداد الأبحاث والتقاریر وغیر 

   . ذلك من الوسائل

بة والمراجعة للمؤسسة المالیة الإسلامیة وتفسیرها للتوفیق إعداد وإصدار معاییر المحاس .3

ما بین الممارسات المحاسبیة التي تتبعها المؤسسات المالیة الإسلامیة في أعدادها المالیة 

                                                           
 .09عبد الباري مشعل، دور المعاییر الشرعیة والمحاسبیة في توجیه وتنظیم المصرفیة إلا سلامیة، ص  1
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وكذلك التوفیق بین إجراءات المراجعة التي تتم في مراجعة القوائم المالیة التي تعدها 

   . المؤسسات المالیة الإسلامیة

عة وتعدیل معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة لتواكب التطور مراج .4

   . في أنشطة المؤسسات المالیة الإسلامیة والتطور في فكر وتطبیقات المحاسبة والمراجعة

إعداد وإصدار ومراجعة وتعدیل البیانات والإرشادات الخاصة بأنشطة المؤسسات المالیة  .5

  علق بالممارسات المصرفیة وأعمال التأمینالإسلامیة في ما یت

تطبیق معاییر المحاسبة والمراجعة والبیانات والإرشادات المتعلقة  لاستخدامالسعي  .6

بالممارسات المصرفیة والاستثماریة وأعمال التأمین التي تصدرها الهیئة ، من قبل كل من 

الجهات الرقابیة ذات الصلة والمؤسسات المالیة الإسلامیة وغیرها ممن یباشر نشاطا مالیا 

   . راجعةإسلامیا ومكاتب المحاسبة والم
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  تطبیق معاییر هیئة المحاسبة والمراجعة على عقد السلم: المبحث الثاني 

  التمویل بالمرابحة  : المطلب الأول 

وهي أن یقوم البنك الإسلامي بشـراء السـلعة التـي یحتـاج إلیهـا السـوق بنـاء علـى دراسـته 

أحـد عملائـه، فإذا اقتنع البنك بحاجة السوق لهذه لأحواله، أو على بناء وعد بالشراء یتقدم بـه 

السـلعة وقـام بشـرائها فله أن یبیعها لطالب الشـراء الأول أو غیـره مرابحـة، وهـو أن یعین البنك 

قیمة الشراء مضافاً إلیها ما تكلفه البنك من مصروفات بشأنها، ویطلب مبلغاً معیناً من الربح 

ویتضـح ممـا سـبق أن التمویـل بالمرابحـة ینقسـم إلـى قسـمین  قیمتها لمن یرغـب فیهـا زیـادة عـن

:1  

وهـي التـي تكـون بـین طـرفین همـا البـائع والمشـتري، ویمـتهن فیهـا  :بیـع المرابحـة العادیـة 

البـائع التجـارة فیشـتري السـلع دون الحاجـة إلـى الاعتماد على وعد مسـبق بشـرائها، ثـم 

  -2 .بعد ذلك للبیع مرابحة بثمن وربح یتفق علیه یعرضـها

البـائع المشـتري :وهـي التـي تتكـون مـن ثلاثـة أطـراف  :بیـع المرابحـة المقترنـة بالوعـد  

والبنـك باعتبـاره وسـیطا بـین البـائع والمشـتري، والبنـك لا یشـتري السـلع هنـا إلا بعـد تحدیـد 

ي عـد مسـبق بالشـراء ویسـتخدم أسـلوب المرابحـة المقترنـة بالوعـد فالمشتري لرغباتـه ووجـود و 

البنوك الإسـلامیة التـي تقـوم بشـراء السـلع حسب المواصفات التي یطلبها العمیل، ثـم إعـادة 

بیعهـا مرابحـة للواعـد بالشـراء أي بثمنهـا الأول، شرعاً بالإضافة إلـى هـامش مع التكلفة 

إن بیع المرابحة باعتباره أحد  :شروط المرابحة .تفق علیه مسبقاً بین الطرفینالمعتبرة ربح م

أنواع البیـوع یشـترط فیـه مـا یشـترط فـي البیـوع بصـفة عامـة إضـافة إلـى مـا یختص من شروط 

  ) 2008موسى عمر (: خاصة وهي 

                                                           
السودان ، مجلة –، جامعة كردفان ) دراسة تحلیلیة على المصارف الإسلامیة في السودان ( الصادق محمد ادم علي ،  1

 .6ص . سعة السنة التا 2017جوان  27دراسات وأبحاث ، العدد 
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الثمن الأول، أن یعلم كل من المصرف والمشتري برأس مـال السلعة سواء اشتمل على  .1

  أو الـثمن الأول مضـافاً إلیـه مـا أنفقـه البـائع على السلعة إن كان أنفق شیئاً علیها

أن یعلم كل من المصرف والمشتري بالربح لأن بعض الثمن والعلم بالثمن شرط لصحة  .2

   البیوع

 أن لا یكون الثمن بالعقد الأولً  مقابلا بجنسه من أموال الربا، بأن اشترى المكیل .3

أوالموزون بجنسهً  مثلا لم یجز له أن یبیعه مرابحة، لأن البیع الأول فیه ربا ، وإذا اختلف 

  . الجنس فلا بأس من المرابحة

  . أن یكون العقد الأول صحیحاً، فإن كان فاسـداً لم یجز بیع المرابحة .4

  . أن یبـین صـفة ثمـن الشـراء مثـل حالـة الشـراء المؤجل .5

  تطبیق معیار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء في السودان: المطلب الثاني 

 فـــي إطـــار ســـعي بنـــك الســـودان المركـــزي لتوحیـــد تقـــاریر المصــــارف الســــودانیة فیمـــا 

یتعلق بقیــــاس واثبــــات عملیـــات المرابحــــة والمرابحـــة للآمــــر بالشـــراء وكیفیــــة عرضـها 

والذي یقضـي بتطبیـق ) 10/ 2001(والإفصـاح أصـدر بنــك السـودان المركـزي منشــور رقم 

هیئــــة معــــاییر المحاسـبة والمراجعـة معیـار المرابحـة والمرابحــــة للآمــــر بالشــــراء الصــــادر عــــن 

للمؤسســات المالیـة والإسـلامیة وذلــك بغــرض توحیــد الطــرق التــي تســتخدمها المصــارف 

لقیــاس ذمم المراباحـات واثبـات الأربـاح فـي نهایـة الفتـرة وورد فـي المنشور یهدف معیار 

الى وضع القواعد المحاسـبیة التـي تحكـم الإثبـات والقیـاس المرابحـة والمرابحـة للآمـر بالشـراء 

بهــا  الالتزاموالإفصاح عن عملیات المرابحـة والمرابحـة للآمـر بالشـراء وعلــى المصــارف 

وتطبیقهــا وفقــاً لمــا یــرد فــي هذا المنشـور الصـادر إسـتناداً علـى معیـار المحاسـبة المالیـة رقـــم 

.  1الــــذي أصــــدرته هیئــــة المحاســــبة والمراجعــــة للمؤسســــــــــــــات المالیة و الإسلامیة) 2(

                                                           
 8ص . المرجع نفسه  1
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  :الخاتمة

بیع السلم عرفه الفقهاء بأنه بیع موصوف في الذمة المعجل فیه رأس المال والمؤخر 

أجل مؤجلا إلى ) المبیع(والمثمن ) لفاً سم(ع السلم یكون فیه الثمن معجلا فیه الثمن، وفي بی

وقد استني عقد السلم من . معلوم، وذلك خلاف النسیئة، حیث المبیع معدل، والثمن مؤجل

قاعدة عدم جواز بیع المعدوم، لما فیه من تحقیق مصلحة اقتصادیة، ترخیصا للناس وتیسیرا 

  .علیهم

أصلي أو عادي وسلم موازي، فالسلم الأصلي هو الذي یبرمه الطرفان ابتداء : والسلم نوعان

أما . ن منتج وتاجر  دون سابقة تعامل في بعض الأشیاء أو المواد الموصوفة في الذمةبی

السلم الموازي فهو إبرام المشتري عقد مسلم آخر، یكون فیه هو البائع لبضاعة اشتراها 

ها ذاتها، دون أي ربط بین العقدین، فیصیر المشتري بالعلم الأول ت، وبمواصفاالأولبالمسلم 

سلم إلیه في السلم الثاني أو الموازي الجدید، من غیر ربطه بالسلم الأول، هذا هو البائع الم

فضلا عن أن المشتري بالسلم الأول له الانتظار حتى یتسلم المبیع، فیبیعه لآخر، بثمن حال 

أو مؤجل، وهذا حق طبیعي له، لا یثیر أي إشكال، لأن كل مشتر یستطیع المتاجرة بما 

  قا لمصلحاشتراه، وبما یراه محق

تستمد حكمة المشروعیة من المصلحة التي تحققها الأحكام للعباد، وهذا ما یظهر في  

تشریع السلم الذي جاء لیحقق مصلحة ویسد حاجة لكل من طرفیه بشكل مباشر، ویحقق 

  . مصلحة المجتمع بشكل غیر مباشر، وهذا ما یستفاد من أقوال الفقهاء

. ى أجل فیما لا یثبت في الذمة وهي الدور والعقاراتفق العلماء على امتناع السلف إل

وأما سائر ذلك من العروض والحیوان فاختلفوا فیها، وهذا یوضح أن الفقهاء قد أدركوا معنى 

وتناولا الموضوع بتوسع، بدلیل اتفاقهم على أشیاء  االله صلى االله علیه وسلمحدیث رسول 

  . واختلافهم على أشیاء أخرى
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في بیع السلم، وفي بیع النسیئة، أنه إذا استحق العوض المؤجل، لكن تجدر الإشارة 

ولم یتمكن المدین من تسدیده ، صار البیع كالقرض، لا تجوز فیهما أیة زیادة بعد ذلك، 

فالزیادة في البیع تكون عند البیع، وتمنع عند الاستحقاق، وفي الفرض هي ممنوعة عند 

روطة، بل عن طیب نفس من المدین في كلا العقد وعند الاستحقاق، ما لم تكن غیر مش

  :الحالین

  .القرض والبیع

وفي هذا العقد یتم حل للمشكلة الكبیرة التي یواجهها التجار والصناع الملتزمین بأحكام 

فهؤلاء یحتاجون في كثیر من الأحیان نقودا سائلة . الشریعة الإسلامیة في المعاملات

أجور العمال، ولا تستطیع المصارف الإسلامیة لضمان الاستمرار في العمل، مثل دفع 

تمویلهم بمثل هذه الحاجات إلا من خلال عقد القرض الحسن، وهذا مستبعد لأن المصارف 

الإسلامیة تهدف إلى الربح، والطریقة الثانیة هي عقد السلم الذي یمكن استغلاله لتمویل هذه 

ي تستغل السیولة الزائدة لدیها ولا الحاجات، فتصیب المصارف الإسلامیة أكثر من فائدة، فه

تعطلها، كما تلبي احتیاجات عملائهم بما یضمن استمرار أعمالهم واستمرار تعاملهم معها، 

وأخیرا فهي تقضي على أهم سبب یؤدي إلى تلاعب بعض العملاء في عقود المرابحة 

  .للحصول على النقد مما یثیر الشبهات حول أعمالها
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  :قائمة المصادر والمراجع 

  القرآن الكریم -

  : المراجع

 - الإسلامي، بیروت ، دار الغرب )المقدمات الممهدات(محمد بن أحمد، القرطبي،  .1

  . 2ج ،1م، ط1988/هـ1408لبنان، 

، دار الفكر للطباعة )الحاوي الكبیر. (أبي الحسن  علي بن محمد بن حبیب، الماوردي .2

 . 7م،ج1994ه 1414لبنان،  -والنشر، بیروت 

الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبیع السلم في ضوء التطبیق المعاصر ،  .3

  . 2004وث والتدریب، السعودیة، المعهد الإسلامي للبح

مصر،  -، مطبعة دار نشر الثقافة، الإسكندریة )العقود المسماة(أنور، سلطان،  .4

  .) 104761(، مركز جمعة الماجد مادة رقم 1951

، المكتب الإسلامي، )المبدع في شرح المقنع(برهان الدین إبراهیم بن محمد، ابن مفلح،  .5

 .4ج ،3ط. م2000/ هـ1421دمشق عمان  -بیروت 

الأردن،  -، مكتبة دار الثقافة، عمان )الوجیز في العقود المدنیة(جعفر، الفضلي،  .6

  .73702(م، مركز جمعة الماجد، مادة رقم 1997

المركز ) نصب الرایة لأحادیث الهدایة ( جمال الدین عبد االله بن یوسف، الزیلعي، .7

  .4الإسلامي ، مصر، ج

الالتزامات والعقود التونسیة ،النصوص بعد إعادة الصیاغة جوریسیبیدا، مجلة قانون  .8

  ).عقد بیع السلم وتطبیقاته المعاصرة(، العساف،2005

ویسعها ) 129(، المادة )قانون المعاملات المدنیة الإماراتي(صادر،  أدیبجوزف  .9

  . 346.535.مصعه صدر، مكتبة الشارقة العامة ) 1(هامش رقم 
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، 1رابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامیة، طرفیق یونس المصري، بیع الم .10

   . 1996مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان 

، الدار الجامعیة للطباعة، بیروت لبنان )رمضان محمد أبو السعود المادي الالتزام .11

1985. 

بنان، ل -، دار الفكر، بیروت )تحفة الحبیب على شرح الخطیب(سلیمان، البجیرمي،  .12

   . 3م، ج1995/ هـ1415

) دراسة تحلیلیة على المصارف الإسلامیة في السودان ( الصادق محمد ادم علي ،  .13

السنة التاسعة  2017جوان  27السودان ، مجلة دراسات وأبحاث ، العدد –، جامعة كردفان 

 .  

) دراسة تحلیلیة على المصارف الإسلامیة في السودان ( الصادق محمد ادم علي ،  .14

السنة  2017جوان  27السودان ، مجلة دراسات وأبحاث ، العدد –، جامعة كردفان 

  .التاسعة

عبد الباري مشعل، دور المعاییر الشرعیة والمحاسبیة في توجیه وتنظیم المصرفیة  .15

  . 2010أفریل  28-27الإسلامیة،  مؤتمر الخدمات المالیة الإسلامیة الثاني، یومي 

اییر الشرعیة والمحاسبیة في توجیه وتنظیم المصرفیة عبد الباري مشعل، دور المع .16

  . 2010أفریل  28-27اإلسالمیة، مؤتمر الخدمات المالیة الإسلامیة الثاني، یومي 

مصر  -، مطبعة نهضة مصر، الفجالة)عبد الحي حجاري، النظریة العامة للالتزام .17

  . 2ج. م1951

الإمارات،  - البیان، دبي ، مؤسسة )مصادر الالتزام(عبد الخالق حسن أحمد،  .18

  .1،ج 1م، ط2003/هـ1424

 - ، دار الشروق القاهرة )عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسیط في شرح القانون المدني .19

 . 1ج 1م، ط2010مصر، 
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عبد الكریم یحیاوي ،صیغ التمویل الإسلامیة ودورها في تحریك القطاع الصناعي مع  .20

، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نیل شهاد ) ودانالس –مالیزیا (الإشارة إلى بعض التجارب 

  . 2015ـ  2014ماستر أكادیمي في علوم التسیر جامعة ورقلة ، 

  .4، عالم الكتب، بیروت، ج )المغني(عبد االله بن أحمد، ابن قدامة،  .21

  . 1م، ج 1976مطبعة السعادة مصر، ) عبد الناصر توفیق العطار الأحكام العقود  .22

 -، دار الكتب العلمیة، بیروت )المحلى بالآثار(بن حزم، علي بن أحمد بن سعید، ا .23

  . 8م، ج1988/هـ384-456لبنان، 

، دار الفضیلة للنشر ) معجم التعریفات(علي بن محمد السید الشریف، الجرحاني،  .24

 .1413/816القاهرة،  

لبنان،  - ، دار الجیل، بیروت )درى الحكام شرح مجلة الأحكام(-علي حیدر .25

 .1مجلد  ،1م،ط1991ه 1411

فارس مسدور ، التمویل الإسلامي من الفقه إلى التطبیق المعاصر لدى البنوك  .26

   . 2007الإسلامیة، دار هومة، الجزائر،

رد المحتار على (محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي، ابن عابدین  .27

باعة والنشر، الدر المختار المعروف بحاشیة ابن عابدین دار إحیاء التراث العربي للط

  . 7،ج1ء، ط1998هـ 1419لبنان،  -بیروت 

، دار الكتب )نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج(محمد بن أحمد بن حمزة، الأنصاري،  .28

  .4م، ج1993/ هـ1414لبنان  -العلمیة، بیروت 

، دار الكتاب ]2239|، كتاب السلم )صحیح البخاري(محمد بن إسماعیل، البخاري،  .29

  .1م، ط2004/هـ1425لبنان،  -العربي، بیروت 

، دار )شرح الزركشي على مختصر الخرقي(محمد بن عبداالله بن محمد، الزركشي،  .30

 . 2ج ،1م، ط2002/هـ1423لبنان،  -الكتب العلمیة، بیروت 
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محمد بن علي، الشوكاني، السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، دار ابن  .31

 .4،ج3م ،ط2000هـ  1421بیروت،  -کثیر، دمشق 

، )مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل(محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب،  .32

   . 6،ج1م،ط1995/ 1416لبنان  - دار الكتب العلمیة بیروت 

محمد عبد الرحیم عنبر، الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونیة ،مطابع زكریا حامد  .33

  .7، ج2م، ط1917،القاهرة ،مصر ،

م، مكتبة الشارقة 2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، )مرشد الحیران(محمد قدري،  .34

 . 1م، ط. م ق 253العامة رقم 

، )العقود المسماة شرح عقد البیع في القانون المدني الأردني(محمد یوسف، الزعبي،  .35

العقود (، الزحیلي، 481، ص 1م، ط1993/ هـ1414الأردن،  -المكتبة الوطنیة، عمان 

  .ما بعدهاو  100، مرجع سابق، ص )المسماة

، الصادر بالقانون الاتحادي )قانون المعاملات المادیة الإماراتي(المذكرة الإیضاحیة  .36

م، إصدار وزارة 1987لسنة ) 1(م المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1985لسنة ) 5(رقم 

 .العدل
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  :ملخص

یمثل عقد السلم میزة خاصة یتمكن المصرف من خلاله بالتقرب مباشرة من العملاء 

البیوع، وهو لتمویلهم، هو بیع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، وهو نوع من 

  .مستثنى من بیع المعدوم وما لیس عند الإنسان، وذلك لحاجة الناس إلى مثل هذا العقد

 -لیس معینا أو لیس موجودا –أما إن كان البیع وقع على شيء موصوف في الذمة 

بل یجب تسلیم الثمن ) رأس مال المسلم(فهو من باب بیع السلم، ولا یجوز فیه تأخیر الثمن 

قد وإلا بطل العقد، فإذا تم ضبط السلعة المتفق على بیعها بالوصف النافي في مجلس الع

للجهالة عنها، مع معلومیة جنسها وقدرها ونوعها، وأن یكون موعد التسلیم مما یغلب على 

الظن وجود المسلم فیه عنده، ویتم تسلیم رأس المال للمسلم إلیه في مجلس العقد، فهو بیع 

في هذا الصدد، یعتبر بیع السلم وسیلة مثلى لتمویل أنواع معینة و . السلم وهو جائز شرعاً 

من الأنشطة الاقتصادیة كالزراعة والحرف، الاستیراد والتصدیر، تعاونیات الشباب، 

  .إلخ... المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

  السلم ، التمویل ، البنوك الإسلامیة :الكلمات المفتاحیة 

Résume: 

  Le Salam présente l'avantage de permettre à la Banque d'avancer 
directement des fonds à son client, On sait qu'en Islam, on ne peut 
vendre une chose qui n'existe pas encore et qu'on ne possède pas. 
L'exception est le contrat Salam avec ses conditions. Ce contrat est 
licite et validé pour faciliter la vie des gens qui ont grand besoin de ce 
contrat. 

  Ainsi, quand la vente est contractée sur une chose bien décrite 
(en quantité, caractéristiques) -mais non existante encore- c'est du 
Salam (vendre quelque chose de bien décrite, qu'on ne possède pas 
encore, et qu'on a prévu de livrer à un terme fixé). On ne peut pas 
retarder le paiement (prix), mais il doit être donné dans la séance du 
contrat. 

Mots clés : Le Salam, finance, banques islamiques 

 


